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الإهداء 


إلى أبي وأمي العزيزين حبا وتكريما.. برا 
وعرفانا.. اعتزازا وتقديرا 
اعترافا بفضلهم وتقديرا لجميلهم 


شكروعرفان 
بداية يسري أن أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري 
وإحترامي إلى أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور كمال الموفي 
لتفضله بالإشراف على هذا البحث حيث م يضن علي لحظة 
واحدة, وكان من عظيم أخلاقه. وبل صفاته وغزارة 
معلوماته أكبر الأثر على نفسي في إنجاز هذا البحث فجزاه 
الله عني كل خير ١‏ 


وكما أتقدم بخالص الشكر والإمتنان و التقدير إلى 
أستاذيا الفاضلين الأستاذ الدكتور جابرعوض أستاذ النظم 
السياسية ومدير مركز الدراسات الأسيوية بجامعة القاهرة 
والأستاذ الدكتور شادية فتحي أستاذ العلسوم السسياسية 
بجامعة القاهرة على تشريفهما الباحث بقبول الإشتراك في 
مجنة المناقشة للحكم على الرسالة بما يحمله ذلك من دلالة 
وتكريم للباحث » فجزاهما الله عني كل خير . 


المقدمة 

لقد تبنت الجزائر تجربة الفصل بين السلطات وفق دستور 219846 
حيث لم تكن البلاد تعرق العمل بهذا المبدأ من قبل» ونظرا لأن تجربة 
عهد البرلمان مازالت في بدايتها وجب أن تحظى بالرعاية وتستوجب 
الدعمء وتزامنت تجرية الفصل هذه مع ظرف سياسي متوتر لا يمكن 
لهذا المبدا تمكينا ناجحاء ونظرا لهذه العوامل ولحداثة التجربة فإنه مسن 
غير المنطقي أن تتسم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية من البداية 
بالتعاون والانسجامء بل إن ذلك يحتاج إلى عمل كبير ويتطلب اعتماد 
أسلوب الحوار وحرية التعبير وأن تنصب جهود البرلمان نحو تسهيل 
العمل التشريعي وتلطيف الجو الرقابي. 

وموضوع هذه الدراسة هو وظيفة الرقاية التشريعية على عمل 
الحكومة في النظام السياسي الجزائري» فالجهاز الحكومي (التنفيذي) 
جهاز مهم في كل الدول باعتياره الجهاز الذي يشرف على عملية التنفيذ 
ومن ثم لابد من إخضاعه لعملية الرقابة والتىي هي من مهام اليرلمان» 
من خلال استخدام النواب لحقهم والمتمثل في الرقاية على عمل 
الحكومة عن طريق مجموعة من الآليات الرقابية كحق طرح الأسثلة 
وتقديم الاستجوابات وحق تكوين لجان التحقيق البرلمانية. 
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وتمارس عملية الرقابة اليرلمانية في الدول المتقدمة والدول المتخلفة» 
إلا أن الدول المتقدمة استطاعت التطوير من الأدوات الرقابية وبالتالي 
التنفيذ الجيد للخطط والبرامج عكس الدول المتخلفة. 

وتختلف الرقابة اليرلمانية من نظام سياسي لآخر باختلاف 
الاعتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل درجة الوعي 
السياسي وتوافرا لمؤسسات السياسية وجماعات الضغطء وتطور وسائتل 
الإعلام والاتصال وغير ذلك من الاعتيارات التى تضفي الحيوية على 
مؤسسات النظام السياسي وعلى رأسها المؤسسات التشريعية 
-١‏ مشكلة الدراسة : 

تدور مشكلة الدراسة حول تحديد أساليب ووسائل الرقابة 
البرلمانية» وكذلك الأدوات التي استخدمها الأعضاء البرلمانيون في 
عمارسة الرقاية علي أعمال الحكومة» ومن الملاحظ أن المشكلة فيما 
يتعلق بوسائل الرقابة البرلمانية هي مسألة ممارسة وليست مسألة نصوص 
في الدستور والقوانين» ومن هنا لا يد من البحث عن الوسائل 
والأدوات التي تستخدم بالفعل في ممارسة عملية الرقابة علي عمل 
الحكومة ولا نكتفي يدراسة النصوص الدستورية والقانونية. 

وتكون الرقابة اليرمانية وسيلة فعالة عندما يقوم النظام على 
الفصل بين السلطات (السلطة التشريعيةء السلطة التنفيذية» القضائية) ع 
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بحيث لا تتدخل سلطة في اختصاصات سلطة أخرى وتمارس 
اختصاصاتها في حياد عن السلطات الأخرىء من ثم فالإشكالية 
المطروحة هي دراسة مدى ممارسة النواب لاختصاصهم الرقبابي على 
الحكومة في تنفيذها للسياسة العامة ودرجة تأثير هذه الممارسة. 


"- أسئلة السراسة : 

يتمثل التساؤل الرئيسي في: 

إلى أي حد بمارس أعضاء السلطة التشريعية دورهم الرقابي داخل 
البرلمان؟ 


هذا السؤال يثير مجموعة من التساؤلات الفرعية: 

- ما مدى استخدام النواب لآداة السؤال خلال الفترة الخامسة و ما هي 
موضوعات الأسثلة ؟ . 

ما هي الاستجوابات التي قدمت خلال الفترة محل الدراسة؟ و ما هي 
موضوعاتها ومن هم الذين تم استجوايهم؟: و هماهي نتيجة 
الاستجواب ؟ . 

ما هي التحقيقات اليرلمانية التي تمت وما هي موضوعاتها ومن هم 
الذين طلبوا إجراء التحقيق وما نتيجة التحقيق ؟ . 

؟- الإطارالزمني للدراسة : 
يغطي النطاق الزمني للدراسة الفترة )7٠١1/-17٠٠1(‏ وهذه فترة 

العهدة البرلمانية الخامسة التي شهدت الإئتلاف الحكومي بين ثلاثة 

أحزاب والي سيطرت على أغلب المقاعد اليرلمانية. 
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4- أهمية الددراسة : 
تتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية : 
الأهمية النظرية للموضوع باعتبار أن الرقابة البرلمائية تعد من معايير 
قياس فعالية المجالس النيابية؛ وكلما كان المجلس النيابي فعالا تحسن 
الأداء الحكومي وتعززت الممارسة الديمقراطية. 
- البحث في الوسائل الواقعية التي استخدمت في ممارسة عملية الرقابة 
علي أعمال الحكومة من خلال الإطلاع علي المداولات الخاصة 
بال جلس الشعبي الوطني (البرلمان). 
- الجمع بين الرصد الكمي والتحليل الكيفي السياسي والإجتماعي 
لاستخدام أدوات الرقابة البرللاتية بدلا من الدراسة القانونية 
الجامدة. 
5- الإطارالمنهجي : 
سوف تستفيد الدراسة من المنهج البنائي الوظيفي وخاصة فيما 
يتعلق بالوظيفبة الرقابية للمؤسسة التشريعية» وكما سوف تستفيد من 
المنهج القانوني في إطار بيان الأسس القانونية ذات العلاقة 
بالاختصاص الرقابي للبرمان» كذلك فإن الدراسة سوف تلجأ إلي 
الأسلوب المقارن عير الزمان لرصد الزيادة/ الحيوط في استخدام أدوات 
الرقابة عبر أدوات الانعقاد الخمسة خلال العهدة محل الدراسة» وفضلا 
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عن ذلك كله ستحاول الدراسة المج بين الأساليب الكمية والكيفية في 
العرض والتحليل. 
كما تستخدم الدراسة المصادر الأولية وتحديدا مداولات المجلس 
الشعي الوطني والدستور والقانون العضوي للمجلس الشعي الوطني» 
وكما تستفيد الدراسة من المصادر الثانوية ذات العلاقة سواء اخعذت 
شكل كتب أو دراسات أو مقالات أو أطروحات جامعية. 
- تقسيم الدراسة : 
قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول رئيسية وخاتمة. 
قجاء الفصل الأول بعنوان الرقابة البرئانية في النظم المختلفة 
وقسم هذا الفصل بدوره إلى ثلاثة مباحث رئيسية. 
فتم التطرق في المبسحث الأول إلى وساتل الرقاية اليرمانية في 
النظام الرئاسي . 
أما المبحث الشاني فتم فيه دراسة وسائل الرقابة البرلانية في 
النظم البرمانية. 
وني مبحث ثالثع التطرق إلى وسائل الرقابة البراانية في 
النظام المختلط. 


أما الفصل الثاني فجاء بعنوان الإطار القانوني لعملية الرقاية 


البرلمائية على أعمال الحكومة في الجزائر» وقسم هذا الفصل إلى ثلاثئة 
مياحث رئيسية. 

تم التحدث ف المبحث الأول عن الدستور كمصدر من مصادر 
الإطار القانوني لعملية الرقابة البرلمانية. 

وفي مبحث ثاني تم التطرق إلى القانون العضوي كإطار لعملية 
الرقابة البرلمانية ولإحداث بعض التوازن في هذا الفصل. 

تم التطرق في مبحث ثالث إلى القضاء الدستوري كإطار قانوني 
لعملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. 

أما الفصل الثالث فجناء بعنوان التحليل الكمي والكيفي 
لاستخدام أدوات الرقابة البرلمانية في القترة الخامسة وقسم هذا الفصل 
إلى ثلائة مباحث رئيسسية: 

ففي المبحث الأول تم التطرق إلى السؤال البرماني كأداة رقابية. 

وفي مبحث ثاني تم التطرق إلى الاستجواب في البرلمان الجزائري 
من خلال الرصد الكمي والتحليلي الكيفي هذه الوسيلة الرقابية المهمة 

وفي مبحث ثالث م التطرق إلى التحقيق اليرلماني خلال فترة 
الدراسة من حيث الجمع بين الرصد والتحليل. 


- الإطار ا مفاهمي : 

أ- مفهوم الرقابة البرئانية: 

هناك تعاريف كثيرة للرقابة البرئانية» فقد عرف البعض الرقابة 
اليرلمانية بأنها: *تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعمال 
الجهاز التنفيذي بغية الكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في 
الدولة» وتحديد المسؤول عن ذلك و مساءلته!» و تعرف كذلك على 
أنها كل سلوك صادر عن أعضاء الميئة التشريعية أو مساعديهم سواء 
كان ذلك بشكل فردي أو جماعيء وذلك بغرض التأثير المقصود أو غير 
المقصود على سلوك البيروقراطيةة. 

عرفت كذلك على أنها: ' قيام السلطة التشريعية بتقصي الحقائق في 
سير أعمال الحكومة و توجيهها الوجهة الصحيحة: و يبهذا فالرقابة 
البرلمانية هي قيام البرلمان بمراجعة الإجراءات الحكومية للتاكد من مدى 
تواققها مع المصلحة العامة”. 


ومع تعدد وكثرة التعريفات لمفهوم الرقابة البرلمانية إلا أن ثمة 


1 - د. ايهاب زكي سلام » الرقابة 1 السلطة 
البرلمانيء رسالة دكتورة؛ جامعة القاهرة15487عص7١.‏ 


2 - د. عمرو هاشم ربيع؛ الرقاية البرلمانية فى النظم السياسية» (دراسة في تجربة مجلس 


لى أعمال ! النظم الدستورية المعاصرة؛ (دراسة مقارنة)؛ علوم 
التشريعية و القانون: المجلد ١‏ "ءالعدد 7٠٠١5 :)١(‏ ص 318 
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أمورا تجمع عليها التعريفات السابقة و تشكل في مجملها عناصر الرقاية 
اليرلمانية. 

ويمكن تعريف الرقاية البرلمانية على أنها : " سلطة البرلمان في تقصي 
الحقائق لأعمال السلطة التنفيذية بغية التأكد من التطبيق الجيد للقاتون 
و الوقوف على العيوب و الأخطاء أثناء تسيير مختلقت الأجهزة الإدارية» 
و عحاسية المقصرين على ذلك و يتحقق ذلك بمجموعة من الوسائل 
الت نظمها الدستور.ب- ماهية الرقابة اليرمانية: 

تولي السلطة التأسيسية أهمية كبيرة على أن تتضمن الوثيقة 
الدستورية نصوصا قانونية تتناول بعض الوسائل الى تؤكد خضوع 
السلطات العامة للقواعد الدستوريةء ومن هذه الوسائل النص على 
الرقاية المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية»؛ وعليه تملك كل 
منهما تجاه الأخرى اختصاصات تضمن إلى حد كبير عدم طغيان 
إحداهما على الحقوق و الحريات أو تجاوز الوظيقة الى خولت لها 
بموجب الدستور للقيام يالمهام المنوط بها'. 

وعادة ما تظهرٌ هذه الرقابة في النظم الدستورية للدول ذات 

النظام البرلماني القائم على الفصل بين السلطات الثلاث التشريغية و 
1 - د. فتحي عبد النبي الوحيديء ضمانات نفاذ القواعد الدستورية؛ رسالة دكتورة؛ كلية 


الحقوق» جامعة القاهرة. ١547‏ ص 6/,. 
١‏ 14 


التتفيذية و القضائية مع ملاحظة أن هذا الفصل ليس تاما و إنما هو 
فصل قائم على التعاون و التوازن المتيادل بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية!. 


وللسلطة التشريعية في النظم البرلمانية حقوق معينة تمارسها في 
مواجهة الحكومة و تنحقق باستعماها رقابتها الفعائة على أعمال 
السلطة التتفينية و تصرفاتهاء وتتحقق الرقابة البلمانية التي يباشرها 
البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية بفضل تمتع هذه البرلمانات مبحق 
محاسية السلطة التنفيذية يوسائل غتلفة:» وقد تمتد هذه الرقابة لتتشمل 
جميع التصرفات الإدارية» إضافة إلى تمتع البرلمانات بسلطة الرقابة المألية» 
سواء عن طريق إقرار الموازنات العامة أو اعتماد الحسابات الختامية2. 
ج- أهمية الرقابة البرمانية: 

تكمن أهمية الرقابة البرلمانية في محاسية البرلمان للسلطة التنفيذية 
عن تصرفاتهاء والقيام بمراقية غتلف أعمالها و مناقشة السياسة العامة 
التي رسمتها السلطة التنفيذية لنفسها و بهذه الرقابة يستطيع البرلمان 
التعرف على طريقة سير الجهاز الحكومي وكيفية أدائه للأعمال 


1 - د. رمزي طله الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوريء القاهرة؛ دار النهضة العريية 
الطبعة الخامسة, © 


لل #إرارة 
2 - د,خالد سمارة_الزغيبي. وسقل الرقية البرلتية على اعبال الحكرمة: (نراسة 
مقارنة). مجلة العلوم الإدا السنة الت و العشرون العدد الثانئ: ديسمير 
4 صن 44 
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المختلقة» وله السلطة في أن يراجع الحكومة فيما قافيّت يه من أعمال و 
ما أتته من تصرفات» و إذا ثبت أنها قصرت أو أخطأت فعليه أن يردها 
إلى جادة الصواب و نطاق المبادئ الدستورية! 


ونظرا لتعدد و تشعب أجهزة الدولة» وزيادة حجمها في جميع 
المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الأجتماعية كما و نوعاء 
إضافة إلى. وجود الوزارات و الهيئات التي تشرف على نشاطها و تعمل 
على تحقيق أهدافهاء كان لايد من إيجاد نوع من الرقابة لفحص أعمال 
الحكومة في هذه المجالات و محاسبتها إذا دعت الضرورة إلى ذلك» 
باعتيار أن المسؤولية الوزارية هي آحد المرتكزات الأساسية التي يقوم 
عليها النظام البرلماني2. 


وتعتبر الرقابة اليرلمانية أحد الوسائل المتبادلة بين البرلمان والحكومة: 
الالتزام بالبرنامج الذي ارتضاه تمثلو الشعب داخل البرلمان» وكذلك 
الالتزام بالميزانية التي أقرها اليرلمان حفاظا على المال العام من الضياعة. 

ومما سبق تكمن أهمية الرقابة اليرلمانية في وجود سلطة تشريعية 
و - د, محمد قدر: ي حسسن ٠‏ رئيس مجاس الوزراء فى النظم البرلمانية المعاصرة؛ (دراسة 

مقارنة) » » القاهرة ٠‏ دار الفكر العربي:547١ء‏ ص ٠‏ 5”5. 

2 - د. نواف كعنانء الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة العامةء مجلة دراسات الجامعة 


الأردنية» المجلد (؟ ؟) (1), العدد الثاقيء ١1525‏ ص 525/,. 
3 - د,محمد قدري حسن» المرجع السايق» ص +٠‏ ”7. 
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تسهر على متابعة أعمال السلطة التنفيذية والحرص على عدم خروجها 
عن النصوص التنظيمية من أجل ضمان حسن تطبيق السياسات العامة 
وبرامج الحكومات المصادق عليها من طرف اليرلمان» وكذا الخسرص 
على حسن تطبيق النصوص التنظيمية و التشريعية المجسدة هذه 
السياسات. بالإضافة إلى حماية حقوق و حريات المواطن و الدقاع عن 
قيم و أخلاقيات الحكم الصالح. 
د- نطاق الرقاية البرمانية: 

ليس ثمة خلاف بين الفقهاء على خضوع جميع الأعمال الصادرة 
عن السلطة التنفيذية للرقابة البرلمانية» و من ثم لا محل للتمييز بين 
العمل السياسي و الإداري و عليه.تشمل الرقابة البرلمانية جملة أعمال 
و تصرفات السلطة التنفيذية الإيجابية منها و السلبية المشروعة وغير 
المشروعةء العمدية و غير العمدية» وبالتالي فاليرلمان يملك سلطة مراقبة 
السياسة العامة للحكومة. ويبحث في مدى سلامة القرارات و 
الإجراءات الوزارية المختلقة» سواء تلك الى تتخذ لتنفيذ الخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ولا يكفي أن تكون هذه الإجراءات و 
القرارات مطابقة للقانون» يل لا بد من مراعاة ملائمتها للظروف 
الواقعية الي صدرت فيها و مدى تواققها مع الصالح العام؟. 


1-د. تواف كعنان؛: مرجع سابق:» ص 55لا 
يذلا 


ولممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية لا يشتر ط أن 
تكون أعمالها تامة أو منجزق أي لا يشتر ط أن تكون هذه الأعمال قد 
رجت من طور الإعداد و التحضير إلى نطاق التنفيذ: بل هي تمارس 
على الأعمال التحضيرية أو التمهيدية بل ربا تمتد إلى ما تنوي الحكومة 
اتخاذهأء 
ح- تقديرالرقابة البرئاتية: 

رغم تعدد الوسائل الرقابية التي يملكها البرلمان لمراقبة أعمال 
الحكومة و التأكد من تطابقها مع القوانين و التشريعات داخل الدولة» 
إلا أن دور البرلمان في الدول النامية يبقى محدودا في الحد من النمحراف 
السلطة التنفيذية و تجاوزها للحدود التى رسمتها لنفسها بمشاركة 
اليرلمان. 


ولهذا يجب أن لا يعول كثيرا على فعالية هذه الرقابة؛» فنهي ني 
الغالب تقتصر على ممارسة الرقابة على أعضاء الحكومة؛ و بهذا فهي 
رقابة على الأشخاص و ليست على الأعمالء في الوقت الذي كان 
من الممكن أن تكون هذه الرقابة على العمل الحكومي و ليست على 
القاتمين بهذا العمل2. 
2 -د. سامي جم الدين؛الرية عل أعال الدارة: الإسكندرية؛ منشاة المارف: الطبعة 


الأولى» 1587ء ص 77١‏ 
1 


فالرقابة البرلماتية تعتمد في الغالب على الييانات و المعلومات و 
التقارير التي تقدمها الأجهزة الرقابية المختصة أو الأجهزة الإدارية 
المشمولة برقابتهاء إضافة إلى أن هذه الرقاية لا تمقلك صلاحية إلغاء 
الأعمال الإدارية المعيبة يطريقة مياشرةء فهي عادة ما تقتصر على 
المخالفات الإدارية الجسيمة في ظل غَياب الوسيلة المباشرة تتحريكها من 
قبل الأفراد. 


و مما يمكن قوله بأن الرقابة البرمانية على أعمال الحكومة تتوقف 
فعاليتها على مدى الرغية في تشديد هذه الرقابة و إقرار الوسائل 
اللازمة لذلك» وعلى أية حال فإن الرقابة اليرلمانية على أعمال التكومة 
ميزة أساسية تكمن في تعدد وسائلها المباشرة» وخطورة ما يترتب عليها 
من نتائج و التى قد تصل إلى حد إسقاط الوزارة أو الوزير المسؤول”. 


1 - د. محمد كامل ليلة؛ الرقاية على أعمال الإدارة» القاهرةء دار النهضة العريية ٠‏ 
ا ص 114 ا 
2 د.عثمان عبد الملك الصالحء الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويت. 
دراسة نظرية تطبيقية »مجلة الحقوق ء جامعة الكويتء العدد الأقل فيراير 21541١‏ 
ص”١1‏ 
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الفصل الأول 
وسائل الرقابة البرمانية في النظم المختلفة 


كثيرة هي أعمال الرقابة البرلمانية التي تقوم بها الجالس التشريعية 
في البلدان الى تعطي الحق لليرلمانات في الرقابة على السلطة التنفيقية» 
وتختلف طبيعة تلك الإجراءات من نظام سياسي لآخر وفق العديد 
من الأسس المتعلقة ينظام الحكم ( ديمقراطي» شمولي» تسلطي)» كما 
تختلف تلك الإجراءات تبعا للنظام السياسي (برلماني» رئاسيء مختلط)» 
و أيضا وفقا لنظام الازدواج اليرلماني (يرلمان ثنائي المجلسء برلمان 


أحادي المجلس).' 
وبناءا على ما تقدم ستناول و سائل الرقابة اليرلمانية في النظم 
المختلفة على النحو التالي: 


اللبحث الأول: وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الرتاسي. 
المبحث الثاني: وسائل الرقابة البرلمانية في النظام البرلماني. 
المبحث الثالث: وسائل الرقابة البرلمانية في النظام المختلط. 


1 .د عمرو هاشم ربيع؛ مجلة قضايا برلمانية: العدد الثاني مارس ..٠٠١54‏ ص9١1.‏ 
5١‏ 


المبحث الأول 
وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الرئاسي 

النظام الرئاسي و صورته الحالية نظام الولايات المتحدة 
الأمريكية بدستورها الصادر عام ١746‏ و يشارك هذا النظام النظم 
الغربية الليبرالية المجاصرة كونه نظاما نيابياء إضافة إلى كونه يأخذ بميدا 
الفصل بين السلطات في الجانب التنظيمي و القانوني» و لكونه يختص 
فيما يتصل بالجانب القانوني يوجود فصل شبه مطلق'. 

وإذا كان النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات» 
فإن هذا القصل لا يعدوا أن يكون إلا ظاهرياء إذ تساهم السلطات 
الثلاث في أداء أعمال كل منهما بطريقة متداخلة» وإذا كانت السلطة 
التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية تحوز من الوسائل ما يمكتها من 
التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية و التعاون معها فإن للسلطة 
التشريعية كذلك من الوسائل ما يمكنها من التأثير على السلطة 
التتفينية و مراقبتها. 


وبناءا على ما تقدم ستتطرق بشيء من التفصيل مظاهر رقابة السلطة 
التشريعية على السلطة التتفيذية في النظام الرئاسي على النحو التالي: 


1 - عادل ثابته النظم السياسية» (دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة و نظم الحكم في البلدان 
العربية و للنظام السياسي الإسلامي)؛ دار الجامعة الحديئق ٠٠17‏ ص -1١35‏ /301. 
لف 


أولا: دور الكونجرس في تكوين السلطة التنفيذية. 

ثانيا: الوظيفة التتفيذية للكونمرس. 

ثالثا: سلطة الكو نجرس في التحقيق. 
أولا: دورالكونجرس في تكوين السلطة التنفيذية 

إن السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا مهما 

في تكوين السلطة التنفيذية» حيث أوكل المشرع الدستوري إلى مجلس 
الكونجرس (النواب و الشيوخ) - في حالة عدم حصول أي من 
المرشحين لمنصب الرئيس و نائبه على الأغلبية المطلقة للأصوات 
الانتخابية اللازمة لإعلان قوزهما - مهمة إختيار الرئيس و نائبه» كما 
أوكل المشرع الدستوري إلى الكو تجرس دورا مهما في حالة عجز الرئيس 
عن القيام بمهامه و سلطاته الرئاسية خلال فترة رئاسته» و يضطلع 
الكو تجرس كذلك يدور مهم ني حالة خلو منصب نائب الرئيس و في 
مثل هذه الحالة يتم الاتفاق بين الرئيس و الكونجرس بترشيح من يراه 
مناسبا لشغل هذا المنصب؟. 


وبناءا على ما تقدم ستتناول دور الكوغيرس في الولاياث المتحدة في 


1 - د. حسن مصطفى البحريء الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كفضمان 
لنفاذ القاعدة الدستورية» ( دراسة مقارنة ) » رسالة دكتورة» حقوق عين شمس»ء 23٠8‏ 
ص 584 
وق 


تكوين السلطة التتفيذية على النحو التالي: 

-١‏ اختيار الرئيس و نائبه يراسطة الكو هرس. 

؟- دور الك وتجرس في حالة عجز الرئيس. 

- دور الكوتجرس في حالة شعور منصب نائبه الرئيس. 
-١‏ اختيارالرئيس ونائبه بواسطة الكونجرس: 
ليست عملية اخثيار الرئيس مجرد مسألة إجرائية» بل إن: ضخامة 
المسؤوليات السياسية و الدستورية الملقاة على عاتقهء و القرارات 
الخطيرة التي عليه أن يتخذها يتطلب أن يكون أسلوب اختياره مؤديا إلى 
فتح الطريق إلى البيت الأبيض أفام أفضل المرشحين أ. 

وتنم عملية انتخإب الرئيس و نائبه في اقتراع عامء على أن يتم 

انتخايه من مجلس النواب من خلال عملية حزبية بين ثلاثة مرشحين» و 
يقوم مجلس الشيوخ بانتخاب نائبه من بين مرشحين اثنين و حصوله 
على الأغلبية» غير أن هذا النص لا يطيق من الناحية العملية» وهذا ما 
يفسر عجز الكونجرس في القدرة على اختيار مرشح تجمع الأغلبية 
عليه. 
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وقد احتاط الدستور الأمريكي في حالة عدم حصول أي مرشح 


1 - د أحمد كمال أبو الجب رئيس الولايات المتحدة: اختياره و صلطاته. مجلة الحقوق و 
الشريعة: العدد الأول يناير 2151/4 ص 67 
34> 


لمنصب الرئاسة على الأغلبية المطلقة للأصوات بأن أوكل إلى مجلس 
النواب عملية إختيار الرئيس» ويكون اختياره بالاتتخاب من بين 
المرشحين الثلاث الحاصلين على أكير عدد من الأصواتء؛ على أن 
يكون لكل ولاية صوت واحد.تي الاختيار» و يفوز بالرئاسة المرشح 
الذي يحصل على عدد من الأصوات يساوي الأغلبية المطلقة لعدد 
الولايات كلها'- 

أما نائب الرئيس فيتم اختياره ليحل محل رئيس متوفى أو 
مستقيلء ولا يجوز إنتخايه إلا مرة واحدة:» أما الانتخابات فهي تبدأ يوم 
الثلاثاء التالي لأول اثئين من نوفميرء حيث يصوت الناخبون و يصفة 
نهائية للمرشح الجمهوري أو المستقل أو الديمقراطيء ويتم 
الانتخاب لمرة واحدة بأغلبية الأصوات. ويكون اختيار كبار الناخبين 
باثنين لكل ولاية حسب عدد الشيوخء بالإضافة إلى عدد يوازي ممثليها 
في مجلس النواب حسب القائمة» حيث يقوم الناخبون الرتاسيون الذين 
تم اختيارهم من قبل الشعب الأمريكي بانتخاب الرئيس الأمريكي 


للولايات المنحدة» رسالة دكتورةء حقوق عين شمس؛ 15949ء ص 747-1741 


6 2, 2002 , لجاكط ,عستهةءهمسعغغدم عدسوغنامم معصبلعة: كعل لتتدتامع.م -2. 
؟ 


؟- دورالكونجرس في حالة عجز الرئيس: 
في حالة عطلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو حدوث مانع نهاتي 
لأداء مهامه» كمرضه أو وفاته أو تقديم استقالته فإنه يتم استبداله و 
بصفة أوتوماتيكية بنائب الرئيس الذي يكمل مهامه'. 

و قد نص التعديل الخامس و العشرون على أن يعلن الرئيس و 
بنفسه و من طريق تص كتابي عن عجزه و يرسله إلى مجلس الشيوخ» 
حيث يقوم نائب الرئيس عمارسة واجبات الرئيس دون تسلمه منصب 
الرئاسة» وي حالة رفض الرئيس الإعلان عن حالة عجزه يقوم بذلك 
ناكب الرئيس و يساعده في ذلك هيئة من أغلب الوزراء أو من الأطباء 
و علماء النفسء ويتم إخطار رئيس مجلس الشيوخ و رئيس مجلس 
النواب بذلك2. 

وتزول حالة العجز بإعلان من الرئيس نفسه إلى الرئيس 
الاحتياطي مجلس الشيوخ و رئيس مجلس النواب يوضح فيه قدرته على 
مباشرة سلطاته. ولكن في هذه الخالة الأخيرة يمكن الاعتراض على 
إعلان الرئيس خلال أربعة أيام من صدوره من قبل نائب الرئيس أو 


أعسطوناسا تمده 1نه82 , انها 264) عع ع2 , :21601011) تدع ,131010 ناش دنسم -1 
0 م ,1975, مأعدظ دمائهة مغ نسا5 , وعدولاتاو؟ عموقاطتاعس اء. 


2 - سالم حمود أحمد العضايلة؛ مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأردني :(دراسة 
عقارنة)» رسالة دكتورة: حقوق عين شمس 7٠01‏ ص 2518 
ا 


من قبل الهيئة المكونة من الوزراء وعلماء النفس و الأطياء و ذلك 
بإعلان مضاد موجه إلى الرئيس الاحتياطي مجلس الشيوخ و رئيس 
مجلس النواب يوضح فيه استمرار عجز الرئيس» و هنا تعود الكلمة 
الأخيرة للكونجرس الذي ينعقد لبحث هذا الأمر خلال 48 ساعة على 
الأكثر من وقت حدوث الاعتراض» حيث يصدر الكونجرس قرارا 
بأغلبية ثلثي الأعضاء لكل من الجلسين خلال (١؟)‏ يوم مقرراإما 
بوجود العجز فيستمر نائب الرئيس في أداء مهام الرئيس بصورة مؤقتة 
و إما عدم وجود العجز قيقوم الرئيس باسترداد سلطاته' . 
؟- دورالكونجرس في حالة شفور منصب نائب الرئيس: 

لم يرد في الدستور الأمريكي نص يعالج الحالة التي يخلو فيها 
منصب نائب الرئيس» سواء حدث هذا الشغور بالوفاة أو بالاستقالة أو 
العجزء وعلى هذا الحال ظل منصب ناتب الرئيس شاغرا في الحالات 
التي توفي فيها النائب أو استقال. 

ولمعالجة هذه المشكلة ججاء التعديل الخامس و العشرون عام 
07 في الفقرة الثانية منه ليقرر أنه في حالة خلو منصب نائب 
الرئيسء فإن رئيس الجمهورية يرشح نائبا للرئيس و يتولى هذا المرشسح 
منصيه بعد موافقة الأغليية المطلقة لأعضاء مجلس الكو تجرس. 


1 - سعيد السيد علي: مرجع سايق » ص287. 
قف 


وعلى هذا الأساس فإن نائب الرئيس يعين باتفاق بين الرئيس و 
الكونجرسء حيث يقوم الرئيس بترشيح من يراه مناسبا لدولي هذا 
المنتصب شرط أن يوافق عليه بالأغليية المطلقة أعضاء مجلس الشيوخ و 
التواب'. 
ثانيا: الوظيفة التنفيذية للكوتجرس 

إذا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد يمارس يعض 
السلطات التشريعية» فإن الكونجرس هو بموجب الدستور يملك ممارسة 
بعض السلطات التي تدخل في إطار الوظيفة التنفيذية» و تتجلى الوظيفة 
التنفيذية للكوتجرس فيما خوله الدستور مجلس الشيوخ من سلطات 
تتمثل في اشتراط تصديقه على ترشيحات الرئيس لتعيين كيار الموظقين» 
وكذلك اشتراكه مع الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية. 
١-تتصديق‏ مجلس الشيوخ على تترشيحات الرئيس لبعض كبار الموظفين: 

يحق للرئيس الأمريكي حسب الفقرة الثانية من المادة الثانية من 
الدستور أن يرشح ثم يعين بعد أخذ موافقة مجلس الشيوخ الوزراء 
العموميين و قضاة المحكمة العليا وغيرهم من الموظفين الذين لم يرد في 


الدستور نص يوضح طريقة تعيينهم”. 


1- حسن البحري: مرجع سايق ص .405. 
2 - و. حسن البحري» مرجع سأيقء ص .53١‏ 
مم 


ومن هنا يتضح أن التعيينات التي يقوم بها الرئيس لكبار الموظفين 
لا تكون نافذة إلا بتصديق مجلس الشيوخ عليهاء حيث يتم ذلك بأن 
يقوم الرئيس بترشيح هؤلاء الموظفين و يرسل هذه الترشبيحات إلى 
مجلس الشيوخء فإن وافق هذا الأخير على ترشيحات الرئيس أصدر 
قرارات التعيين!. 
-١‏ اشتراك الكونجرس مع الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية : 

حسب المادة الثانية من الدستور الأمريكي التي تنص على أن السلطة 
التنفيذية تكون بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية”» كما أنه أيضا 
رئيس الدولة والممثل الرسمي لا والمتحدث يلسانها في جميغ علاقاتها 
مع الدول الأخرىء وهو المسئول كذلك عن الشؤون الخارجية» إضافة 
إلى ترأسه الوفود المتفاوضة مع الدول الأخرى. 

فإذا كان الرئيس ينفرد يكل ما سبق ذكره فإن مجلس الشيوخ 

يختص وحده دون مجلس النواب بتعيين السفراءء حيث يتعين على 
رئيس الدولة أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعيين 
السفراء و أعضاء المحكمة العليا والموظقين الاتحاديين» كذلك بالنسبة 


1 - د.سعيد السيد علي» مرجع صايق» ص 7414 
7 ركام ,60108 عتدة 16 ى كعدو غةامم عددنايط عدوع إند2 ,1010151 المظال 
258 
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للمعاهدات الدولية التي يوقعها الرئيس يلزم لنفاذها الحصول على 
تصديق مجلس الشيوخ يأغلبية ثلثي الأعضاءء و لبيان أهمية هذه السلطة 
يكني أن نشير إلى رفض مجلس الشيوخ التصديق على اتفاقية 


1١ ل‎ 


فرساي 
إضافة إلى امتلاك مجلس الشيوخ السلطة في الموافقة على المعاهدة 
أو رفضها فإنه ني مقابل ذلك يملك سلطة إدخال بعض التعديلات على 
بنودها كشرط لإقرارهاء وهذا ما أقرته المحكمة العليا و إن اشترطت 
موافقة الجلس الكاملة على المعاهدة و إلا بطل هذا التعديل2. 
ثالثا: سلطة الكونجرس في التحقيق 
لم يرد في الدستور الأمريكي نص على مسؤولية أو مساءلة 
الرئيس أو أعضاء الأجهزة التنفيذية أمام الك ونجرسء ذلك أن المسؤولية 
الوزارية من خخصائص النظام البرلماني و ليست من خخصائص النظام 
الرتاسي؛ و في مقابل ذلك يمارس الكوتجرس سلطة رقابية فعالة على 
السلطة التنفيذية عن طريق ممارسة سلطة التحقيق الى أصبح ها أهمية 
موازية لسلطة التشريع”. 


1 - د. عبدا لله سيد هديةء النظام السياسي للولايات المتحدة و بيئتهه مجلة مصر المعاصرة» 
العند الأول» ص 1194-174. 

2 - د. صعيد السيد علي: مرجع صابق» ص 704 

3 - د. يحي السيد الصباحيء النظام الرئاسيء (درامة مقارنة) رمالة دكتورق جامعة القاهرة 
ص74 


-١‏ أساس سلطة التحقيق القانوني: 

بالرغم من عدم ورود نص صريح في الدستور الأمريكي يمكن 
الك ونجرس من ممارسة سلطة التحقيق مع أعضاء الأجهزة الإدارية و 
التنفيذية و سماع شهاداتهم وذلك بحجة تمكين الكو نجرس من ممارسة 
وظائفه التشريعية بفعالية '» فقد جرى العمل على أن للكوغهرس حق 
تشكيل لجان التحقيق» وقد وجد هذا الحق سنده و مبرراته بنظرية 
السلطات الضمنية الي قررتها المحكمة العليا في قضية 7 '1/]317/1220 
0 طعنللتطاء * عام 1414 والي مقادها أنه طالما كانت الأهداف 
مشروعة فإن الوسائل تكون مشروعة وفقا للنصوص الدستورية: إذ 
بدأت ممارسة الكوتهرس لسلطة التحقيق عام 147 إثر الهزيمة التي مني 
بها جيش الجنرال *سانت كلير" على يد المنود الحمر» ثم أصبح من 
التقاليد البرلمانية تكوين جنة تحقيق إثر كل حرب تكون الولايات 
المتحدة الأمريكية طرفا فيها2. 
؟- الأساس الفلسفي : 

ذهب الفقهاء إلى أن حق التحقيق مقرر للمجالس النيابية في 


1- د. حسن البحريء مرجع صايق» ص 8574. 
2 - د. هشام محمد البدريء لجان التحقيق البرئانية كزسيلة للرقابة على أعمال السلطة 
التفيذية في مصر و الكويتء الطبعة الأولىء دنء دار الفكر والقانون» » ص 59 
لفن 


جميع الدول ذات النظام البرلماني» وهو كذلك من الميادئ المقررة التي 
استقر عليها الرأي في الجمهوريات التي تأخذ بالنظام الرياسي» 
قبيدما دستور الولايات المتحدة الأمريكية لم يخول للكونجرس حق 
السؤال و الاستجواب أو حتى مناقشة الوزراء لقيامه على نظرية 
فصل السلطات في أوسع صورهاء إلا أن حق التحقيق يأخذ مكانه 
ضمن المبادئ المقررة فيهاء ذلك أن حق التحقيق مصدره المبادئ العامة 
لمترتية على حق الجالس النيابية في التشريع والرقابة» فالدكتور السيد* 
صيري” يرى أن اختصاص المجالس النيابية في تكوين لجان التحقيق 
البرلمانية هو اختصاص أصيل هذه الجالس لا خلاف حوله؛ كما أنه من 
الوضوح بحيث لا يستدعي أي جدل!. 
؟- صلاحيات لجان التحقيق: 

تعد لجان التحقيق في البرلمان الأمريكي من أقوى لجان التحقيق 
على مستوى كافة برلمانات العالم» وقد أدت هذه اللجان دورا كبير و 
مفيدا لمعاونة الكونجرس في القيام بمهامه الرقابية”» و يرجع السيب في 


1 - د سعاد الشرقاوي» د. عبدا له ناصفء القانون الدستوري و النظام السياسي المصريء 
(تحرير الاقتصاد و دستور منة )١41/(‏ القاهرة ء دلر التهضة العربية: ١1467‏ 214585 
ص 337-736 
2 - د. عمر حسيوء اللجان البرئانية» (دراسة مقارنة)» حث مدشور في مجلة روح القواتين» 
العدد العاشرء جامعة طنطاء يناير 1544 ص 78. 
نف 


رفعة و مكانة لجان التحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
الصلاحيات و السلطات الممنوحة لهاء والتى تمكنها من القيام بالمهام 
المنوطة يها على أكمل وجهه و في حالة قيام الك ونجرس يتشكيل لجنة 
تحقيق قلهذه الأخيرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على 
الوثاتق و المستندات والمعلومات والأوراق المتعلقة بموضوع التحقيق'» 
وبناءا عليه كي تقوم اللجنة بمهامها فلها أن تستخدم سلطاتها في 
استدعاء من تطلب شهاداتهم؛ و إلزامهم بالمثول أمامها و إجبارهم على 
أن يضعوا ما بين أيديهم من مستندات و وثائق تخص موضوع التحقيق» 
وني حالة رفض أحد الشهود المثول أمام اللجنة أو امتناعه عن تقديم ما 
طلبته يعتير مرتكيا لجريمة جنائية تسمى جريمة إهانة أو احتقار 
الكوتجرس وهي جرية يعاقب عليها جنائياة. 
*- أهم التحقيقات: 

يضطلع الكونجرس بمهمة تشكيل لجان التحقيق ومن أحدث لجان 
التحقيقء لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة المشكلة من أعضاء مجلس 
الشيوخ والتي تولى رئاستها السيناتور * 1ل11637/1*: وذلك بناء على 
2 - د. فارس محمد عبدا لباقي عمرانء التحقيق البرلمانيء (لجان تقنصي الحقاتق اليرلمانية في 


مصر و الولايات المتحدة الأمريكية ولحة عنه في يعفى الدول العربية والأجنبية الأخرى)ء 


مجموعة التيل العربية : 1559, ص 76٠‏ 
نف 


قرار من مجلس الشيوخ الصادر في ١/‏ فبراير عام 191/1 والتي أوكل لها 
مهمة التحقيق في إعادة انتخاب الرئيس “ريتشارد نيكسون" و عرفت 
هذء القضية باسم " وترجيت "'. 

كذلك التحقيقات التى قامت بها يعض اللجان» حيث تدخلت 
بشدة في عمل كلا من السلطتين القضائية والتنفيذية عن طريق إجراء 
التحقيقات الشهيرة التي أنشأها مجلس الشيوخ عام ١946٠‏ حتى عام 
5 ومهمتها التحقيق في الأنشطة المعادية للنظام الأمريكي والمؤيد 
للتيار الشيوعي وترأسها السيئاتور 'جوزيف ماك كارتي " '» إضافة 
إلى التحقيقات في أسباب زيادة الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية 
(تحقيقات لجنة 1661811776 )؛ وتحقيقات مجلس الشيوخ و النواب سنة 
حول نشاط وكالة الاستخبارات الأمريكية» وكذلك التحقيقات 
حول بيع الأسلحة لإيران و تحويلها إلى متمردي الكونترا (قضيحة إيران 
جيت))» وأخيرا تحقيقات اللجدة القضائية حول تحرش الرئيس 
"كليتتون' جنسيا بالمتدرية بالبيت الأبيض 'مونيكا لوينكسي"". 


1 - د. صلاح الدين فوزيء البرمان (دراسة تحليلية لبرمانات العام)» القاهرة» دار التهضة 
العربيق 1444ء ص 78 
- ” د.عمر حيسوء مرجع سأبقء ص 54. 
3- سالم العضايلق مرجع سابق» ص 571 
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المبحث الثاني 
وسائل الرقابة البرمانية في النظم البرئانية 
يعتبر النظام اليرلماني أحد أنماط الحكم والذي تيز بالفصل 
المرن بين السلطات» وني ظل هذا النظام توجد علاقة تعاون متبادلة 
ومستمرة بين رأس الدولة و اليزلمان من خلال مجلس الوزراء'. 
وفي المملكة المتحدة التي تمثل الحالة النموذجية للنظام البركاني تملك 
السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية مجموعة من الوسائل 
الرقابية كحق توجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة» وحق تقديم اقتراح 
تأجيل لمناقشة أمر ذي أهمية عاجلة: إضافة إلى حق إنشاء لجان 
التحقيق لتقصي الحقائق حول وضع معين في أحد أجهزة السلطة 
التنفيذية. 
وبناءا على ما تقدم ستتطرق إلى مظاهر رقاية السلطة التشريعية 
على السلطة التنفيذية في النظام البرلماني على النحو التالي: 
أولا: السؤال. 
ثانيا: الاقتراح بالتأجيل- 
ثالثا: التحقيق البرلماني. 


1 - د. صلاح الدين فوزيء المحيط في النظم السياسية والقانون الدستورى؛ دار النهضة 
العربية » .٠٠٠٠‏ ص7١7”3‏ 
و 


أولا: حق السؤال 

على الرغم من وجود العديد من الأدوات الرقابية التي تمككن 
أعضاء اليرلمان في انجلترا من أداء واجبهم الرقابي على الحكومة إلا أن 
الأسئلة تعد من الأدوات الأكثر استعمالا وشيوعاء ولعل الأسئلة من 
أشهر الأدوات التي تم ممارستها داخل مجلس العموم وهناك أسئلة تقدم 
بواسطة أعضاء مجلس اللوردات ولكن عددها قليل بالمقارنة بما يحدث 
داخل مجلس العموم باعتياره المختص بمراقبة التشاط الحكومي'. 
-١‏ مفهوم السؤال وشروطه : 

يقصد بالسؤال استفسار مقدم من أحد أعضاء البرلمان لأحد 
الوزراء لإيضاح موضوع من الموضوعات التي تتعلق بوزارته' 

ومن المسلم به ني النظام البرلماني أن السؤال علاقة مباشرة بين 
السائل والمسئول ومن ثم بإمكان السائل التعقيب على رد المسثول إذا لم 
يقتنع بالإجابة”. 


ومن الشروط الواجب توافرها في الأسئلة مايلي: 


1 - بول سيلك . رودري والترزء كيف يعمل البرئان » تعريب د .علي الصاوي » ص ١/الاء‏ 
نفنة 
2 - د. صليمان محمد الطماوي » السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وني القكر 
السياسي الإسلامي» (دراسة مقارنة ) ء الطيعة الرابعة؛ دار القكر العريي +1414: ص 
ذه 
لف 


يجب أن يكون السؤال الموجه إلى الوزير محددا بالكتابة حتى 
يكون واضحا وعبارته محددة وأسلويه واضح وينطبق هذا على السؤال 
الأصلي أو الأساسي وليس السؤال التبعي» فالسؤال التبعي لا يلقى إلا 
في الجلسة المخصصة للسؤال الأصليء ولا يشترط أن يكون مكتوباأ» 
ويجب أن يقدم السؤال بشكل واضح وصريح غير متضمن لعبارات 
نابية أو ذكر أشخاص أو المساس يشؤونهم الخاصة وأن يكون موضوعه 
عاما كما يشترط في السؤال أن يكون موجها من عضو واحده فلا 
يجوز أن يتقدم عدد من الأعضاء يسؤال واحدء كما يجب أن يكون 
السؤال مقصورا على الأمور المراد الاستقهام و الاستعلام عنها دون 
تعليق من السائل”. 

كما يشترط في السؤال أن لا يحمل صفة شخصية سواء تعلق 
الأمر بفرد بعينه أو مجموعة من الأفراد ذلك انه لو أجيز أن يكون 
السؤال متعلقا بالمصلحة الشخصية لتحولت وظيفة الرقاية من مراجعة 
أعمال السلطة التنفيذية إلى مراجعة الأعمال الشخصية:؛ ولعل هذا 


1 - د. آيهاب زكي سلام » الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية » مرجع صابق ص 


4 
2 - د . محمد قدري حسن » رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة ء المرجع السابق 
لل اريانة 


3 - د. رمزي طه الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوري ٠‏ مرجع مايق » ص 0 
117 


الشرط مستمد من التقاليد البريطانية» حيث ترقض أن يكون السؤال 
ساعن نسل الاك 
ثانيا: الاقتراح بالتأجيل 

بدأ العمل باقتراح التأجيل في بريطانيا عام /ا/141 وقد مهدت 
لظهوره بعض الأمور» و من يينها عدم تمكن العضو مقدم السؤال 
العادي من الإحاطة بإجابة شاملة لموضوع السؤالء وتهدف الناقشة إلى 
الإلمام يجوانب السؤال المختلفة» وأصبح من العادي قبول البرلمان هذه 
المناقشة» و أصبحت تجري عادة قبل أن يأخذ اليرلمان في فحص الأعمال 
اليومية. 

و في عام /ال141 أصبحت هذه المناقشة تستعمل ضد رغبة رئيس 
المجلس عندما تكون الإجابة عن سؤال من الأسئلة غير مرضية. 

وأصبح الاقتراح بالتأجيل امتيازا من امتيازات البرلمان كما هو 
الخال بالنسية للسؤال» وابتداء من سنة /ال41١‏ أصبح الاقتراح يالتأجيل 
ينظر بعد الانتهاء من جدول الأعمال» وقد كون رئيس المجلس القواعد 
الى تحكم هذه المناقشة أو الاقتراح بالتأجيل في ٠9‏ قبراير عام 21841 
ومن بين ما نصت عليه هذه القواعد أنه لا يمكن تحريك اقتراح التأجيل 
إلا بعد الانتهاء من الأعمال العامة للمجلسء وذلك مالم يقض المجلس 
بغير ذلك2. 


1 - أنظر د. إيهاب سلام » مرجع سابق » ص .01١‏ 
2 - ال مرجع نفسهء ص 4 
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-١‏ مفهوم الاقتراح بالتأجيل: 

الاقتراح بالتأجيل هو أن يطرح عضو اليرمان على أحد أعضاء 
الحكومة سؤالا حول مسألة محددة يعتقد أنها ذات أهمية عامة» ويكون 
غير راض عن الإجاية الي تقدم بها عضو الحكومة» وني حالة مراعاة 
الشروط الواردة في المادة 74 من اللائحة الداخلية مجلس العموم يمكن 
لعضو البرلمان أن يصعد الموقف و يذهب إلى أيعد من ذلكء فيطلب 
من رئيس المجلس و ذلك يعد نهاية القترة المخصصة للأسثلة البرلمانية 
إعطاءه الإذن لتقديم اقتراح تأجيل (أو فض اجتماع المجلس) 1/0801 
01156 عط 01 غ20[01113111682 11526 1501 والصيغة الطويلة لهذا 
الاقتراح هي "اقتراح تأجيل اجتماع المجلس لمناقشة مسألة محددة ذات 
أهمية و تتطلب استعجال النظر فيها'. 

واقتراح التأجيل المذكور هو أسلوب متطور عن نظام الأسثلة 
البرئانية ولوآنه منفصل عنها و يشبه إلى حد ما نظام الاستجواب 
2 اسلمعمول به في فرنسا الذي يعد واحدا من آليات 
الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية» فأقتراح التأجيل هو 
اقتراح بمناقشة سؤال لا يتمكن الوضع العادي للسؤال من الإحاطة بهه 
وتهدف المناقشة إلى الإلمام بكل ما يتعلق به و هو مشل الاستجواب 


1 - د. حسن مصطفي اليحري + مرجع سايق» ص 1617-181١‏ 
لذن 


يناقش على نطاق واسع على خلفية سؤال لم تستوف إجايتهه غير أنه 
يختلف عنه في أنه يهدف إلى مناقشة موضوع محدد بمسألة ذات أهمية 
عامة ومستعجلةء وذلك لأن الععضو يمكن أن يتقدم بالاستجواب 
ابتداءأء أوحينما يفشل في الوصول إلى إجابة كافية عن سؤاله؛ ولكن لا 
يهم أن يكون الأمر مستعجلا أومحددا '. 
؟- التطبيقات العملية لاقتراح التأجيل: 
إن فرصة عضو اليرلمان في الحصول على إذن المجلس لتقديم 
ومنافسة اقتراح التأجيل هي فرصة قليلة ونادرة الحدوث» ففي الفصل 
التشريعي لعام )70١4,10١1(‏ قدم أعضاء مجلس العموم أريع 
اقتراحات ستذكرها دون التفصيل فيها2. 
أ - اقتراح تاجيل مجلس العموملمناقشة قضية البريطانيين المعتقلين في اليونان: 
تقدم النائب: جون راندلء" 1183208311 قضطهز" ء باقتراح 
مجلس العموم وذلك يوم الأريعاء المواقق ١8‏ نوقمير/ تشرين الثاني 
١‏ وقد جاءت صيغة هذا الاقتراح على الشكل التالي : ' التمس 
الإذن لتقديم اقتراح بتأجيل الجلس بموجب المادة 75 من اللائحة 
الداخلية يبهدف مناقشة مسألة محددة ذات أهمية ينيغي النظر فيها 
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يصورة عاجلة: ألا وهي محنة السياح البريطانيين أل72١‏ الذين مازالوا 
رهن الاعتقال في اليوتان". 
ب- اقتراح مجلس العموممناقشة قضية ضحايا الاسبستوس: 

تقدم النائب * جون باتل" 522416 2ط0[": باقتراح لتأجيل 
اجتماع مجلس العموم.ء وذلك يوم الخميس الموافق “77 ديسمير كانون 
الأول 7٠٠١١‏ وقد جاءت صيغة هذا الاقتراح على الشكل التالي: * 
ألتمس الإذن لتقديم اقتراح المجلسء - بموجب المادة 785 من اللائحة 
الداخلية للمجلس - يهدف مناقشة مسألة مددة ذات أهمية: ينبغي 
النظر فيها بصورة عاجلة ألا و هي مسألة غبار الأسيستوس: الذي يؤثر 
على ألاف الناس في بريطانيا". 
ج- اقتراح مجلس العموم لمناقشة الحرب في أفقانستان: 

تقدم النائب بيرنارد جينكن 5ظتكلد36 86202501" '. باقتراح 
لتأجيل مجلس العمومء وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 /آذار 1١٠ل‏ 
وقد جاءت صيغة هذا الاقتراح على الشكل التالي: 'التمس الإذن 
لتقديم ا حو الع مرو ا 
للمجلس- بهدف مناقشة مسآلة محددة ذات أهمية؛ يني ينيغي النظر فيها 
يصورة عاجلة آلا وهي الحرب في أفغانستان'. 
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د . اقتراح مجلس العموملناقشة قضية العراق:'. 

تقدم النائب تام دالييل [أعلا.آ 108 52ة1" ". باقتراح 
لتأجيل مجاس العمومء وذلك يوم الثلاثاء المصادف 196 
أكتوبر/ تشرين الأول عام 27٠٠١17‏ وقد جاءت صيغة هذا الاقتراح 
على الشكل التالي : "ألتمس الإذن لتقديم اقتراح بتأجيل الجلس - 
يموجب المادة 78 من اللاتحة الداخلية للمجلس - يهدف مناقشة مسألة 
عحددة ذات أهميسة» ينبغي النظر فيها بصورة عاجلة» آلا و هي تصريح 
وزير المخارجية العراقي في نهاية الأسبوع حول مفتشي الأسلحة. 
ثالثاء التحقيق البرلماتي 

للهيئة التشريعية في النظم اليرلمانية مراقبة الأجهزة الحكومية 
للتأكد من قيامها بالواجبات المنوطة بهاء وعدم انحرافها عن أهدافهاء 
وهذا أجيز للهيئة التشريعية أن تتولى فحص نشاط أي جهة تابعة 
للحكومة و ذلك بواسطة تشكيل لجان التحقيق2. 
-١‏ تعريف التحقيق البرئاني ونشاته في بريطانيا: 

التحقيق البرلماني وسيلة رقابية غير مقصورة كالسؤال على طرفيه 
ولا فردية الطلب كالاستجواب. و إنما تنجاوز ذلك إلى البرلمإن و 
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الجهاز الحكومي الذي يتقصى الحقائق عن شأن يتعلق به. أوالتحري 
عن مخالفات وتجاوزات تدخل في اختصاصه. وهي بذلك تعكس رغبة 
البرلان في التوصل بنفسه إلى تلك الحقاتق بإجراء تحقيق يجمع من خلاله 
المعلومات اللازمة كي يقرر ما يشاء في شأن يدخل في نطاق 
الاختصاص الحكومي'!. 

وتعد إنجلترا من أقدم الدول التي عرفت تشكيل لجان التحقيق 
من الجانب السياسيء إذ شكل اليرلمان لجنة سنة 1789 لراقية الأجهزة 
الحكومية و كان السبب في ذلك هو سوء إدارة الحرب مع أيرلندا ولم 
يكن التحقيق ذا فعالية في اليداية لأن البرلمان لم يكن يإمكانه إحضار 
المستندات و إجبار الشهود على الحضورء إلا أن الحال لم يدم على ذلك 
وأصبح بإمكانه توجيهه القسم وسماع الشهود ومناقشتهم وذلك سنة 
وفق ماجاء في قانون جرنفيل013256116 ' *. وفي عهد 
الملكة "فكتوريا" سنة ١4847‏ صدر قانون 0-75 و منحت لجان 
التحقيق سلطات واسعة» و من اللجان التي تشكلت ذلك الوقت لجنة 
فحص القوى العقلية للملك * جورج الثالث' و لجنة مراقية سير 
الجهاز التنفيذي2. 
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"- المفوض البرلماني : 

الأمبّودسمان أو الحقق البرلماني هو بمثابة مداقع عن حقوق 
الناس» سواء كانتت هذه الحقوق عامة أو فردية» وذلك من أجل منع 
إساءة استعمال السلطة من قيل الحكومة » وبهذه الصفة يكون آداة 
لحماية المواطن طبقا لأحكام القانون. 

الأمبودسمان عند الأمريكيين هو عيارة عن نوع من المحقق العام 
يقع على عاتقه تحري شكاوى الأفراد بخصوص الطريقة التي يتم 
التعامل فيها من قبل الوزارات الحكومية وتقصي الحقائق المتعلقة 
بالوقائع الموضوعية لشكاوى المواطنين حول تصرف رسمي اتخفء أما 
البريطانيين المؤيدين لفكرة الآميودسمان قهم يرون أن وظيفته 
الأساسية أن يعمل كوكيل لليرلمان» وذلك لغرض حماية المواطنين من 
سوء استعمال السلطة الإدارية والتحقيق في شكاوى المواطنين المقدمة 
ضد الإدارة . 

وعليه يمكن القول بان المفوض البرلماني هو موظف مستقل عن 
السلطة التتفيذية توكل إليه مهمة التحقيق في شكاوى المواطنين انحالة 
إليه من مجلس العمومء وذلك عند الشك بوجود سوء تسيير في الجهاز 
الإداري؟- 
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ويرجع البعض أصل الأميودسمان إلى الزمن القديمء إذ يرجع 
أصله إلى مصر الفرعونية والنظام السائد في عهد موسى عليه السلام ( 
دون أن يرتبط ذلك باليرئان الذي لم يكن له وجود)ء أما ني العصر 
الحديث فقد ارتبط هذا النظام بدولة السويد منذ عام 1804 وفقا 
للدستور الصادر في نفس العامء وقد تطور الأمبودسمان في السويد 
فنكأ الأمبودسمان العسكري عام 916إلى جاتب الأميودسمان 
القضائي عام 1471ء ثم اتحد تحت مؤسسة واحدة سميت ( 1150151 
5 , واأنتشر يعد ذلك في يعض بلدان العالم فأخذت به 


بولندا و جنوب إفريقيا وهونج كونج و أنتقل إلى بريطانيا عام /1951. 
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؟- نقييم نظام التحقيق اليرلماني : 
أ- لجان التحقيق البرلماني: 
تلعب هذه اللجان دورا مهماء و تكلف غالبا بالتحقيق في 

موضوع محددء أو فحص مشروع قانون خاص معين'أء أو قد تكون 
لجان دائمة خاصة بالتحقيق في شؤون وزارة معينة كالتعليم و الصحة» 
ل ا د 
الجالات المختلفة» وتنشر تقارير هذه اللجان عند الانتهاء من عملهاء 
ويخضع القليل من هذه التقارير إلى المناقشة البرمانية» ولهذه اللجان 
سلطات تصل إلى طلب المستندات و سماع الشهودء و تستند في 
فاعليتها إلى وسائل الإعلام في كثير من أعماها وغاليا ما تأخذ الحكومة 
بتوصيات هذه اللجان2. 

ب- نظام المفوض اليرلماني : 

يتمتع هذا النظام بخصائص مهمة تميزه عن غيره من وسائل الرقابة 
فهو عكس الرقابة القضائية لا يتطلب مصاريف. إضافة إلى تمتعه 
بصفة السرعة التي تفتقر إليها الرقابة القضائيةء كذلك عدم اشتراطه أي 
اع عد يكو ع بوك لكو ان العدالة 
والقيم العليا للمجتمع ويتمتع ياختصاصات مهمة في التشريع. 
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المبحث الثالث 
وسائل الرقابة البرئانية في النظام المختلط 
يجمع النظام المختلط بين النظامين اليرلماني و الرئاسي في محاولة منه 
المزج بين عناصر هذين النظامين و تحقيق عناصر خاصة به تجمع يبنهماء 
ولعل من آبرز الأمثلة عليه هو النظام المعمول به في فرنسا قي ظل 
الجمهورية الخامسة 
كما يميز النظام المختلط - نقلا عن البرلماني- بعض من الحقوق 
حيال السلطة التنفيذيةء وذلك للممارسة عملية الرقاية على هذه 
الأخيرة والتاكد من قيامها بالميهام و الاختصاصات التي أوكلها لها 
الدستورعلى خير وجه؛ و من الوسائل و الآليات التي تمكن السلطة 
التشريعية لمراقبة أعمال السلطة التنفيقية في هذا النظام؛ء حق توجيه 
الأسئلة» تقديم الاستجوابات و حق إتشاء لجان التحقيق!. 
وني هذا الميبحث ستتطرق بشيء من التفصيل لمظاهر رقابة 
السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظام المختلط على النحو 
التالي: 
أولا: السؤال. 
ثانيا: الاستجواب. 
ثالثًا: التحقيق اليرلماني. 
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أولا: السؤال 

يحظى السؤال بأهمية كبيرة من بين الوسائل الرقابية الأخرى» 
ياعتباره البداية المنطقية لكثير من الوسائل الرقايية الخطيرة 
كالاستجواب» تلك الأهمية جعلت كثيرا من الدساتير ترفعه إلى مصاف 
الحقوق البرلمائية الدستورية» و من أشهرهم دستور فرنسا لعام .'١48/‏ 

وقد يقدم السؤال كتابة من قبل أعضاء اليرللان على أن تكون 
إجابة الحكومة كتابة» ويرجع تاريخ الأسثلة المكتوبة إلى قرنسا سنة 
64 وذلك يناء على مبادرة من" فرانسيس دي سانسي" وأدخلت 
هذه التقنية على المجلس مباشرة ثم تبناها مجلس الشيوخ سنة /19011» 
وأعتيرت الأسئلة المكتوبة بالنسية لليرلمانيين مصدرا ثمينا لجمسع 
المعلومات من أجل حل جميع المسائل المعروضة عليهم من قبل ناخييهم» 
وهي كذلك وسيلة للحصول على استشارة قانونية مجانية نظرا لأن 
الموظفين الذين يتوئون الإجابة على الأسئلة الكتابية المطروحة عليهم في 
الغالب أكفاء تماماء ويجوز للوزراء الموجهة إليهم الأسئلة أن يبلغوا 
الجمعية الوطنية يأن المصلحة العامة لا تسمح هم بالإجابة» ومن حقهم 
كذلك أن يطليوا من الجمعية الوطتية مدهم مهلة إضافية لإعداد الرد 
اللازم ويكون ذلك خلال شهرة» غير أنه في الواقع فإن الأسعلة المكتوبة 
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جد كثيرة ما يجعل احترام الفترة الحددة يشهر نادرة الاحترام من طرف 
الحيتة المكلفة بالإجابة» فمثلا سنة 7٠٠١‏ قدم النواب أكثر من ١٠١‏ 
سؤالا مكتوباء بينما قدم أعضاء المجلس أكثر من 4٠٠١‏ سؤال!. 

كما يقدم السؤال شفاهة والأسئلة الشفهية هي نفسها الكتابية 
لكن مع اختلاف أنه عوض نشرها في الجريدة الرسمية تكون الإجابة 
عنها من طرف ممثل الحكومة:؛ وذلك في قاعة الجلسات و هذاما 
يعطيها بطبيعة الحال أكثر صدى2. 

والأسئلة الشفهية تدون بموجب النظام الفرنسي في جدول 
خاص وفقا لتاريخ ورودهاء و ينبغي على الحكومة بأن تقبل بالخواب 
على السؤال إذ قد يكون واردا في غير وقته المناسب» والسؤال الشفهي 
لا يفتح الباب لأكثر من محاورة بسيطة بين السائل و المسئول قد لا 
تتجاوز الخمس دقائق ولا يسمح للتواب الآخرين بالتدخل" . 

وتقرر في دستور الجمهورية الخامسة عام 1908 (المادة 54) بأن 
تخصص حصة أسبوعية للأسئلة الشفهية و تم تثبيتها من طرف النظام 
الداخلي للمجلس يوم الجمعة يعدا متتصف النهار» و بما أنها كانت غير 
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ميرمجة في نهاية الأسبوع فقد كانت هذه الجلسة خالية من النواب» و 
لإعادة الاعتيار للأسئلة قام امجلس بتغيير نظامه بتاريخ ١7‏ ديسمير عام ' 
و أضاف جلسة الخميس صياحا و خصصها للأسئلة زيادة على 
الجمعة بعد منتتصف النهار. 

لكن المجلس الدستوري اعتبر هذا التغيير غير مطابق للدستور الذي 
يسمح يجلسة واحدة فقط للأسئلة» بالتالي سمح للنواب بتغيير تاريخ 


الجلسة و ليس إضافة جلسة أخرى'. 
ثانيا : الاستجواب 
-١‏ مفهوم الاستجواب: 


يعرف الفقيه *“جورج فيدل" الاستجواب يأنه الإجراء 
النموذجي للحصول على معلومات ومراقبة الحكومة» حيث يوفر 
الفرصة لإجراء مناقشة عامة داخل اليرلمان حول سياسة الحكومة في 
يحمله2. 
"- تاريخ نشأة الاستجواب في النظام الفرنسي : 

ظهر الاستسجواب مع بداية دستور الثورة القرنسية عام 31/4١‏ 
واختفى بعد ذلك في دستور السنة الثالشة من الشورة لأن الوزراء لم 
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يسمح لهم بالدخول في المجالس التشريعية ولم يكن في الإمكان 
استجوابهم» إلا أن الاستجواب عاد وظهر عام 1874ء وقي عام 
4 أستعمل أعضاء الجمعية الوطنية الاستجواب بطريقة أوسع ثم 
بدأت الجمعيات التشريعية عام 1854 في تنظيم هذا الحق ودمجه يعد 
ذلك في صلب دستور 1867» وإذا كان الاستجواب في فرتسا قد 
استند إلى العرف في بداية نشأته غير أنه في مصر استند إلى النصوص 
الدستورية ولم يكن مؤخوذا يه في اللاتحة الداخلية للجمعية التشريعية 
الصادرة سنة 519037 
ثالثا: التحقيق البرلماتي 

يعرف التحقيق البرلماني على أنه شكل من أشكال الرقابة الي 
يمارسها المجلس النيابي على الحكومة » وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من 
أعضاء يتتخبهم البرلمان هدفهم الكشف عن كافة العناصر المادية 
والمعنوية في مسألة أو قضية معيئة ذات مصلحة عامة ويحق لها الإطلاع 
على كل المستندات والوثاتق ". 


انتظامية مثل بعض لحان التحقيق في فرنسا والأخرى استئتائية أي 


إيهاب سلام: المرجع السايق» ص1١‏ 
عبد الوهاب الكيالي؛ ٠‏ موسوعة السيسةٍ الجزء الأول ص 6556 


مكونة من طرف اليرلمان في قضية معينة'. 

ويموجب القانون الصادر في ١7‏ نوفمير 1104 يحق لكل مجلس 
الدائمة. 

ويتم تشكيل لجان التحقيق باقتراح يقدمه أي نائب في اليرلمان» 
أي أن الاق قتراح له الطابع الفردي ومن الناحية العملية فإن طلبات 
التحقيق تقدم دائما باسم أعضاء المجموعة السياسية و هي تقدما أساسا 
من مجموعات المعارضة البرلمانية وتنص المادة ١4٠‏ من لائحة الجمعية 
لجنة التحقيق بالجمعية الوطنية يتتج عن تقديم اقتراح بقرار وتنص 
كذلك المادة ١١‏ من لائحة مجلس الشيوخ على أن يحدد الاقترا قتراح بقرار 
الأعمال التي تخضع للتحقيق سواء ما تعلق الأمر بالمراقق العامة أو 
المشروعات القومية التي يجب على اللجنة فحصها . 
أوها اللجان الكبيرة الدائمة وتختص بدراسة جميع ما يعرض عليها من 
المسائل المتعلقة بشؤون قطاع أو نشاط معين أو وزارة معينة:» واللجنة 
ماعدم مدملالة 2 معناعع عطعاس ه316 230 , سساما دم مناجدع العمل , أعدومم3 هع - 1 


52ج 1966 


2 - مريد عبد الرحمن حسن » الد تين التث 


تنفيذية (دراسة 
مزنة)» رسلة كتورة ‏ جامعة الذهرة؛ .٠‏ و ص”175 . 


الثانية هي اللجان الخاصة المؤقتة التي يشكلها الجلس لمهمة خاصة أو 
لمدة محددة وتنتهي بانتهاء مهمتها وكانت هذه اللجان نادرة الإنشاء» 
حيث لم تشكل لحان خاصة إلا من أجل التحقيق في موضوع مسعين» 
أما اللجان الثالثة فهي تشبه في تنظيمها اللجان الكبيرة ولكنها لا تختص 
بقحص النصوص التشريعية والمثال على هذه اللجان لجنة الحسايات 
يكلى من مجلسي اليرلمان ولجنة الحصانة اليرلمانية'. أما طبيعة هذه 
اللجان فإنها لجان مؤقتة لا تستطيع أن تستمر في عملها أكثر من ستة 
أشهرء وتحسب هذه المدة من تاريخ صدور قرار إنشائها من المجلس 
المختصء ولا يمكن إنشاء لبان للتحقيق والرقاية قبل انقضاء سنة من 
تاريخ إعماله. 


1 - د.عمر حسبوء اللجان البرلمانية ‏ مرجع سابق. ص56 
إن 


الفصل الثاني 

الإطارالقانوني لعملية الرقابة البرئانية على أعمال الحكومة في الجزائر 

لدراسة الإطار القانوني لعملية الرقابة البرلمانية بصفة عامة 
ولآليات السؤال و الاستجواب و التحقيق البرلماني بصورة خاصة» 
سوف يتم رصد مصادر هذا الإطار و تحليلها حسب نوعية و فئات هذه 
المصادر و الإطار القانوني لعملية الرقاية البرلمانية على أعمال الحكومة 
و سيتم ذلك في نطاق المباحث الثلاث التالية: 

المبحث الأول: الدستور كمصدر للإطار القانوني لعملية الرقابة 
البرلمانية. 

المبحث الثاني : القانون العضوي"الأساسي " كإطار لعملية الرقابة 
البرلمانية. 

اللبحث الثالث: القضاء الدستوري كإطار لعملية الرقابة 
البرلانية. 


المبحث الأول 
الدستوركمصدر للإطارالقانوني لعملية الرقابة البرئانية 
ينشغل هذا المبحث بتوضيح الأحكام الدستورية في الجزائر و 
خصوصا أحكام مواد دستور 155 الساري المفعول» والتي تشكل 
مصدرا من مصادر الإطار القانوني لعملية الرقابة البرلمائية على أعمال 
الحكومة بصفة عامة ولآكيات السؤال والاستجواب و التحقيق البرلمانتي 
بصفة خاصة. 
من ثم سيتم التطرق إلى المواضيع التالية: 
أولا: الدستور كمصدر للقانون البرلماني في الجزائر بصفة عامة. 
ثانيا: الدستور كإطار قانوني لآليات السؤالء الاستجواب» 
التحقيق. 


ثالثًا: تقييم دور الدستور كمصدر للنظام اليرل1غني. 


كه 


أولا : الدستوركمحدد لدورالبرمان في الجزائر بصفة عامة 

إذا كانت كل دساتير الجمهورية الجزائرية قد تكفلت بوضع 
الأسسس والمبادئ الدستورية للنظام البرلماني بكل مقوماته وعناصره» 
فإن دستور ١445‏ كمصدر من مصادر المنظومة القانونية البرلمانية قد 
تكفل ببيان الأسس التعلقة بعمليات التأسيس و تنظيم البرلمان و 
الأسس الدستورية لنظام العهدة اليرلمانية وكذا الأسس الدستورية 
للعمل البرلماني و العلاقات الوظيفية على النحو التالي: 
١-الأسس‏ الدستورية لعملية التأسيس و التنظيم البرلماني: 

تتمثل هذه الأسس الدستورية في مجموع المبادئ والأحكام والقيم 

الدستورية التي تؤصل و تؤسس لنظام برلماني جزائري و ترسم الأسس 
والإطار السعام لعملية تنظيمه القانوني و اليكلي. 

وتتكامل أحكام المواد ت, لاء ل ١١1/4116 117 34811 1١‏ 
من دستور ١945‏ في بلورة و تجسيد هذه العملية فيعد أن أكدت 
أحكام المواد 5» لاء 4 ١١ء‏ من هذا الدستور"إن الشعب هو مصدر 
كل صلطة» وأن السيادة الوطنية والسلطة التأسيسية ملك الشعب وحده 
يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها بكل حرية: أو 
بواسطة الاستفتاء الشعبي الحر و المباشر و العا بينما تعرضت أحكام 


يفن 


المواد ١١9-١117”‏ من الدستور إلى تأسيس أهم عناصر عملية تنظيم 
البرلمان كتحديد مواعيد الدورات ال عادية و الاستئتائية والنص 
على مصادر المنظومة القانونية العضوية والعادية و التنظيمية المتعلقة 
بعملية التنظيم البرلماني'. 
-١‏ الأسس الدستورية لنظام العهدة البرلمانية : 

أسست أحكام المواد ١١7 -٠٠١‏ من الدستور لنظام العهدة 
اليرلمانية من حيث مهامها و واجياتها و النظام الانتخابي التعددي 
الحر والمباشر» وقاعدة التمثيل النسبي للدخول في نظام العهدة اليرلمانية 
من طرف أعضاء البرلمان و مدة هذه العهدة و ضمانات حمايتها 
السياسية و القانونية و القضائية و المادية و الأمنية و كذا الاستخلاف 
في هذه العهدة2. 
؟- الأسس الدستورية للعمل البرماني و العلاقات الوظيفية : 

لقد تضمنت أحكام المواد 116 2116 1777177 من الدستور 
المبادئ و الآأسس و القيم الدستورية التى تؤسس العمل البرلماتي 


5 - "المنظومة القانونية البرمانية في الجزائر"ء مجلس الأمة: مجلة الفكر البرلماني» العدد (19) ٠‏ 
مسيتسميره /01 70 ص 8- 4- 1١‏ 
2-المرجع السابق» صن 1١١‏ 


مم 


وبينهما و بين الحكومة'. 
ثانيا: الدستوركإطارقانوني لآليات السؤال و الاستجواب و التحقيق 

يتمتع البرلمان الجزائري بكافة الضمانات القانونية و الإمكانيات 
لأداء مهمته يكل سيادة» وهو .ما أكدته المادة 44-44 من الدستور» 
حيث نصت الأولى على أن اليركان يمارس السلطة التشريعية وهو 
يتكون من غرفتين» وله السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه أما 
المادة الثانية فنصت على أن البرلمان يراقب عمل الحكومةة. 

أما الإطار القانوني لرقابة عمل الحكومة يواسطة الأسئلة 

الشفوية و الكتابية فقد حدده الدستور الصادر سنة 1485 في مادته 5٠١‏ 
بإقراره حق البرلمان في مراقبة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة 
الشفوية و الكتابية وقق الشروط الحددة في المادة ١75‏ منه» حيث قررت 
هذه المادة أن من حق أعضاء اليرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي 
إلى أي عضو في الحكومة» و حددت أجل الجواب عن السؤال الكتابي 
بئلاثين يوما كأقصى حد على أن تكون الإجاية عن الأسئلة الشفوية في 


من الآخر العلاقة بين البر مان والحكومة » جامعة 


القاهرق 5٠دلى,‏ لالا. 


لذن 


جلسات الجلى! 58 
أما عن آلية الاستجواب فقد أجاز الدستور في المادة ١*7“‏ 
لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة ني إحدى قضايا الساعة. 
لكن هذه المادة لم ترتب على الاستجواب إجراء مناقشة» أو [صدار 
لائحة كما أنه ليس هناك تحديد لمجال الاستجواب»ء و لعل الهدف من 
ذلك هو تفادي حدوث أزمات بين البرلمان والحكومة بالتقليل من أهمية 
الاستجواب» وإن كان صداه لا زال قويا لدى الكثير من اليرلمانيين» 


لكن عمليا لا يلجأ إليه قليلا2. 
وما يلاحظ كذلك أن أحكام المواد الدستورية والقانونية قد تجاهلت 


تماما الآثار والتتائج القانونية الواجب ترتيبها على كل من الاستجواب 
والأسئلة الشفوية أو الكتابية خلافا لما ترتبه عادة دساتير وقوانين كثير 
من دول العالم من أثار ونتائج (لوائح سحب الثقة من الحكومة أو إيداع 
ملتمس رقابة ينتصب على مسؤوليتها ويدفعها إلى الاستقالة)؛ في 
مثل هذه الأوضاع والحالات الشيء الذي يفرض حتما ضرورة 
؟- العيد عاشوريء رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية و الكتابية في النظام القأنود 
الجزائري» (بين النص و الممارسة)» ندوة حول السؤال الشفوي و الكتابي كآليات الرقابة 
البرلمانية» تنظيم وزارة العلاقة مع البرلمان» الجزائن 1١-15‏ -035٠17ء‏ ص 7. 
5'- المرجع السايقء صن 784. 


استدراك الفراغ القانوني الملاحظ على هذا المستوى الام سواء بالنسبة 
لليرلمان أو فيما يخص التسيير الأفضل للشؤون العمومية وذلك بإعادة. 
النظر في الأحكام الدستورية والقانونية الخاصة بهذه الآليات الرقابية. 

أما لجان التحقيق فقد نصت المادة ١١‏ من دستور ١9945‏ أنه يمكن 
لكل من الجلس الشعي الوطني ومجلس الأمة أن ينشئا في أي وقت في 
إطار صلاحيتهما الدستورية لحان تحقيق برلمانية ذات مصلحة عامة: 
ويتم ذلك بناء على اقتراح لائحة يوقعها عشرون برلانيا ويودعونها 
لدى مكتب إحدى غرفي اليرلمان المعنية حسب الحالة . 

وما يمكن علاحظته أن المادة ١71‏ من دستور ١485‏ أتت بمعيار 
مطاط و فضفاض في تحديد أهداف تشكيل لجان التحقيق اليرلمانية و 
ذلك عندما تنص على أنه يمكن لكل غرفة من اليرمان في إطار 
اختصاصها أن تنشئع لحان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة» فمن 
الذي يحدد أن قضية معينة ذات مصلحة عامة دون غيرها و ماهو 
المعيار السليم و الحاسم لتحديد ذلك 


»" د.عمار عوايدي» "مكانة آكيات الأسعلة الشفوية و الكتابية عملية الرقابة البرلمانية‎ -١ 
1784 ص‎ 37٠٠١7 جوان»:‎ ,)١7( مجلس الآمة: مجئة القكر البرئاني؛ العدد‎ 
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ثالثا :تقييم دور الدستوركإطارمحدد للنظام القانوني البرلماني: 
إن أحكام الدستور باعتياره القاتون الأسمى "ميد سمو 

الدستور" تعد من مصادر النظام القانوني في الدولة يصورة عامة؛ 
وكمصدر من مصادر القانون اليرلماني بصفة خاصة و كإطار قانوني 
لآليات السؤال و الاستجواب و التحقيق البرلماني» وهي بالتالي 
تؤسس لهذا الإطار القانوني وتحدد الأسس والبادئ والضوابط 
الدستورية العامة لعملية الرقابة على أعمال الحكومة. 

فلذلك لا يد من وجود نصوص قانونية أساسية وعادية وتنظيمية 
لوضع التفاصيل والإجراءات والشكليات القانونية لممارسة هذه 
الرقابة ويكل آلياتهاء ولا سيما آليات السؤال و الاستجواب و 
التحقيق البرلماني. 


5 


البحث الثاني 
القانون العضوي ”الأساسي” كإطار لعملية الرقابة البرئانية 
إن القانون العضوي “الأساسي" ©2ناوتهدع:ه 101 12' 
باعتباره القانون الذي أسسه الدستور و منحه الطبيعة والقوة القانونية 
الإلزامية في حدود مجالاته الحصرية. والذي يسموعلى القانون العادي 
و يكمل ويفسر الدستورء وقد عرقت الجزائر ولأول مرة في تاريخها 
فكرة القانون العضوي "الأساسشي" و ذلك بموجب دستور 1١997‏ 
الساري المقعول. 
هذا القانون شكل إذا مصدرا أساسيا و جوهريا للقانون اليرلاني 
بصفة عامة» وللعلاقات الوظيفية بين اليرلمان والحكومة بصفة خاصة. 
ولعملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة و بكل آلياتها الدستورية 
المعروفة و من بينها آلية السؤال و الاستجوابٍ و التحقيق 
البرلماني'. 
ولتوضيح دور القانون العضوي كمصدرمن مصادر الإطار 
القانوني لآليات السؤال والاستجواب والتحقيق البركاني في ممارسة 
عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة سوف يتم التعرض للنقاط 
التالية: 


1 - المنظومة القانونية البرلمانية الجزائرية » المرجم السايق »ص 17-1١‏ 
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أولا: القانون العضوي و مكانته بين مصادر القانون البرلماني في الجزائر. 
ثانيا: دور القانون العضوي في عملية ضبط و تنظيم ممارسة آليات 
السؤال و الاستجواب والتحقيق. 
ثالثا: تقييم دور القانون العضوي في تنظيم آليات الرقاية اليرلمانية. 
أولا: القانون العضوي و مكانته بين مصادر القانون البرلماني في الجزائر 
تنبع قيمة ومكانة القانون العضوي المحدد للعلاقة بين البرلمان 
والحكومة من أحكام الدستور لأغراض وظيفية يحققها وجود وتطبيق 
هذا القانون» وهي تتمحور وتتبلور حول وظيفة أصلية وأساسية هي 
وظيفة تكملة أحكام الدستور المتسمة مخصائص الجمود والعمومية 
المطلقة والتجريد الكلي في صياغتها. 
وتنحقق تلك الوظيفة بواسطة صدور القوانين العضوية التي 
توفر ظروف التكيف والتفصيل» والقانون العضوي هو وحده 
القادر على تحقيق هذه المزايا لتكملة الدستور وضمان واقعية 
ومرونة تطبيقه دون إهمال. أو إهدار القيم الدستورية الثابتة 
والمستقرة في كافة الجالات. لأن القانون-- نظرا لطبيعته الدستورية 
الخاصة والحيوية ولخضوعه - لإجراءات دستورية صارمة ودقيقة 


5 


في تفسير وملائمة أحكام الدستور وتحضير إجراءات وشروط 
تطييقها بصورة سليمة '. 1 

وهكذا يحوز القانون العضوي 'الآساسي' 106وتهة058 101 12 
مكانة خاصة في ضبط و تنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية 
“الأساسية' في الدولةء أي السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و 
السلطة القضائية في نطاق ميدأ الفصل بين السلطات المرن و المتوازن» 
وذلك لطبيعته و مرتبته الدستورية و القانونية والمكملة لأحكام 
الدستورء وهوما يتناسب و يتلاءم مع طبيعة العلاقات الوظيفية بين 
السلطات الدستورية السابقة الذكرء لأن كلا منها تتمتع بالسيادية و 
الاستقلالية في مواجهة السلطات الأخرىء وبالتالي لا يمكن تنظيم هذه 
العلاقات إلا يموجب أحكام الدستور و القانون العضوي بصورة 
مفصلة و إجرائية» ويطلع القانون العضوي في الجزائر بدور أساسي و 
هام في تنظيم العلاقات الوظيفية ية بين البرلمان و السلطة التنفيذية في 
كاقة يحالات هذه العلاقات الوظيفية تشريعا و رقابة”. 


وعليه يقوم القانون العضوي رقم ١75-89‏ المؤرخ قي 4 مارس 


1 - المنظومة القانونية البرلمانية الجزائرية: قراءة قانونية ف سنياسة تصن مشروع 
قا ا ء مجلة الفكر البرلماني؛ العدد الثاتي:مارس ٠٠‏ 


2 لوي السابق» ص 15-17. 


/آذار 168464 و المتعلق بتنظيم المجلس الشعي الوطني و مجلس الآمة و 
عملهما بدور هام وأصيل في ظبط العلاقات الوظيقية بينهما و بين" 
الحكومة وخاصة في مجال التشريع و الرقابة البرلمانية على اعمال 
الحكومة» و ذلك يموجب أحكام مواده المائة و خسة .)1٠١5(‏ 


ثانيا: دور القانون العضوي في عملية ضبط و تنظيم ممارسات آلية السؤال 
والاستجواب والتحقيق. 


يطلع القانون العضوي ٠5-14‏ المؤرخ في ٠4‏ مارس/آذار ١948‏ 
والذي يحدد تنظيم المجلس الشعي الوطني و مجلس الأمة وعملهما وكذا 
العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة» بموجب أحكام مواده من 
85-5 بضبط و تنظيم عملية الرقاية البرلمانية على أعمال الحكومة 
بكل أهدافها و إجراءاتها والياتها و من بينها آلية السؤال و 
الاستجواب و التحقيق البرلماني محل البحث و الدراسة هناء وكذا 
تعرضت المواد من 78- 0" من هذا القانون العضوي إلى تنظيم 
إجراءات وشكليات ممارسة السؤال الشفوي والكتابي الى يوجهها 
أعضاء البرلمان إلى الحكومة و إجراءات الإجاية عنها. 

حيث نصت (المادة 14) على أنه يمكن لأعضاء البرلمان توجيه أي 
سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة» واشترطت( المادة 54) 
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على أن يودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى 
مكتب المجلس الشعبي الوطني عشرة أيام على الأقل قبل الجلسة المقررة 
هذا الغرض ويرسل بعدها إلى رئيس المجلس السؤال إلى رئيس الحكومة,» 
على أن تخصص جلسة كل خمسة عشر يوما خلال الدورة العادية 
للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة حسب (المادة 60٠١‏ 
وحسب «(المادة ١/ا)‏ يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله وإثر 
جواب الحكومة يمكن أن يتناول صاحب السؤال الكلمة من جديد كما 
يمكن لعضو الحكومة الرد عليه. 

أما بخصوص الأسئلة الكتابية ققد نصت١‏ المادة 7/ا) على أنه يمكن 
لأعضاء اليرلمان أن يوجهوا أي سؤال كتابي إلى أي عضو في الحكومة» 
بحيث يودع نص السؤال من قيل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعي 
الوطني ويرسل رئيس المجلس السؤال فورا إلى الحكومة» واشترطت 
(المادة “ا/ا) على أن يكون جواب عضو الحكومة كتابة خلال أجل 
الثلاثين يوما الموالية لتبليغ السؤال» وإذا ارتأى الجلس أن جواب عضو 
الحكومة يبرر إجراء مناقشة تفتح هذه المناقشة على أن تقتصر على 
عناصر السؤال الكتايبي والشفوي المطروح على عضو الحكومة» وتنشر 
الأسئلة الشغوية والكتايية والأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط 
الخاصة بنشر محاضر المناقشات(المادة ©/1). 
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بينما تنظم أحكام المواد من 5717-76 من نص القانون العضوي 
إجراءات استجواب الحكومة: وقد نص القانون العضوي في (المادة 
6 منه على أن يوقع الاستجواب ثلاثون نائبا ويبلغ إلى الحكومة 
خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإيداعهء وحسب (المادة 650 
يحدد مكتب المجلسن الشعبي الوطني بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي 
يدرس فيها الاستجواب على أن تكون هذه الجلسة خلال خمسة عشر 
يوما الموالية» وخلال جلسة المجلس يقدم مندوب أصحاب الاستجواب 
موضوع استجوايه (المادة /51). 

وفي اعتقادنا أن هذه الإجراءات كلها في صالح الحكومة سواء من 
حيث سرعة تبليغ الاستجواب إلى الحكومة خلال الثماني. والأربعين 
ساعة الموالية أو من حيث عدم إمكانية تحديد جلسة الدراسة إلا 
بموافقة الحكومة مع تمديد رد الحكومة إلى خمسة عشر يوم حسب ١‏ المادة 
7 من القانون العضوي, وهذا ما يسمح ها يالرد على الاستجواب 
من خلال جمع المعلومات والأدلة بالتنسيق مع الأغلبية اليرلمانية ما يفقد 


الحماس لدى التواب ويفرخ الاستجواب من محتواه. 


وتقوم المواد من 5ا- 85 من نفس القانون يضبط و تنظيم 
مراحل و إجراءات لحان التحقيق اليرلماني على أعمال الحكومة. 
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حيث أكدت ( المادة 9/5) من القانون العضوي أنه يمكن لكلا 
الجلسين أن ينشيع في إطار اختصاصهما وفي أي وقت لجان تحقيق في 
القضايا ذات المصلحة العامة» ويتم إنشاء اللجنة بالتصويت على اقتراح 
لائحة موقيعة من عشرين نائيا (المادة /ا/ا)» ويعتيرهذ! الشرط مبالغا 
فيه نظرا لارتفاع عدد الموقعين على إنشاء اللجنة إلى عشرين تائباء 
ويعين الجلس الشعي الوطني أعضاء لجنة اللتحقيق حسب نفس الشروط 
الي يحددها التظام الداخلي لكلا المجلسين(المادة 20174 ولا يمكن إنشاء 
لجنة تحقيق عند ما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية 
أمام الجهات القضائية إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع 
والأطراف(المادة 007/4 وتكتسي لحان التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي 
مهمتها بإيداع تقريرها أوعلى الأكثر بانقضاء أجل ستة أشهر قابلة 
للتمديد ايتداءا من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائهاء ولا يمكن أن 
يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل أثنيى عشر شهرا ايتداء 
من تاريخ انتهاء مهمتها (المادة ١4)ء‏ وتشترط (المادة )8١‏ أن لا يعين في 
لجنة التحقيق التواب الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة» 
وان جع و ار 6 0 
ومناقشاتهم (المادة 47)» كما يمكن للجنة. التحقيق أن تستمع إلى أي 
شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أي وثن ثيقة أو معلومة ترى 
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أن لها علاقة بموضوع التحقيق (المادة 87) بواسطة طلب يقدم إلى رئيس 
الجلس الشعيي الوطتيء ويعدعدم الامتثال أمام للخنة التحقيق تقصيرا 
جسيما يدون في التقرير وتتحمل السلطة الوصية كامل مسؤوليتهاء 
وحسب (المادة 85) لا يحق للجنة التحقيق الإطلاع على الوثائق التي 
تكتسي طايعا سريا وإستراتيجيا يهم الدقاع الوطني والمصالح الحيوية 
للاقتصاد الوطتي على أن يكون هذا معللا من طرف الجهات المعنية. 

ويسلم التقرير الذي أعدتهالجنة التحقيق إلى رئيس المجلس الشعي 
الوطني الذي يبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؛ ويعدها 
يوزع التقرير على النواب (المادة 80)» كما يقرر الجلس الشعي الوطني 
نشر التقرير جزثيا أو كليا بناء على اقتراح مكتيه ورؤساء المجموعات 
البرلمانية بعد أخذ رأي الحكومة ويبت المجلس الشعبي في ذلك دون 

مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين إثرعرض موجز يقدمه مقرر لكنة 
التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أوالمعارضة لنشر التقرير جزئيا أو كليا 
كما يجوز عند الاقتضاء فتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر 
التقرير(المادة 41). 


ثانثا: تقييم دور القانون العضوي في تنظيم عملية الرقابة البرئانية 
يطلع القانون العضوي "الأساسي' و خاصة القانون العضوي 
رقم ٠5-99‏ المؤرخ في ٠8‏ مارس/آذار ١584‏ بدور أصيل ومنطقي 
في مجال تنظيم العلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة بصورة عامة. 
و في محال عملية الرقاية البرلمانية على أعمال الحكومة يصورة خاصة و 
في عملية ممارسة آليات السؤال» الاستجواب و التحقيق البرلماني بصورة 
أخصء ذلك أن منطق مبدأا الفصل بين السلطات ومقتضياته يجعحل 
عملية تنظيم العلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة في مجال الرقابة 
البلمانية لا تنم إلا بموجب قانون عضوي يكمل و يفسر الدستور و 
يسمو على القانون العادي واللوائح البرلمانية والنظام الداخلي للسلطة 
التنفيذية» فدور القانون العضوي في هذا المجال دور حيوي و فعال 
وملائم لهذه العلاقات الدستورية و القانونية بين سلطات يحكمها مبدا 
الفصل بين السلطات وما يقتضيه من سيادة للسلطة التشريعية في 


مواجهة السلطات الأخرى!. 


1 - د. عمار عوابديء "فكرة القانون العضوي و تطبيقاتها ف 
والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومةء ص 55-47. 
نف 


المبحث الثالث 
القضاء الدستوري كإطارقانوني لعملية الرقابة البرئانية 
يطلع الجلس الدستوري و يختص يعملية الرقاية الدستورية على 
النصوص التشريعية و التنظيمية» و على عمليات الانتخايات الوطنية 
البرلمانية و الرئاسية في الجزائر» و تعد آراؤه و قراراته الشبه قضائية 
مصدرا من المصادر القانونية قي الجزائر بصورة عامة و في القانون 
البرلماني بصورة خاصة؛ ولعمليات ممارسة آليات السؤال و الاستجواب 
و التحقيق البرلماني بصورة أخص. 
ولتحديد و تفسير ذلك سوف يتم التطرق إلى النقاط التالية: 


أولا: قضاء الجلس الدستوري كمصدر من مصادر النظام القانوني 


البرلماني. 

ثانها: دور قضاء الجلس الدستوري في تنظيم عملية ممارسة الرقابة 
البرلمانية. 

ثانًا: تقدير دور قعضاء المجلس الدستوري في تنظيم آليات الرقابة 
البرلمانية. 


يف 


أولا: قضاء المجلس الدستوري كمصدرمن مصادرالنظام القانوني البرلماني 

يعد القضاء الدستوري بصفة عامة و قضاء المجلس الدستوري 
بصفة خاصة مصدرا قانونيا تفسيريا و تكميليا للمنظومة القانونية 
البرلمانية» حيث أن أراء و قرارات و اجتهادات المجلس الدستؤزي 
المتعلقة بتفسير الدستور وإجراءات عمليات المطابقة الدستورية للقضايا 
والموضوعات المتعلقة بتنظيم اليرلمان و أعماله وعلاقاته الوظيفية 
مصدرا قانونيا تفسيريا لهذه المنظومة على أساس منطق النظرية 


القانونية الدستورية العامة!. 


ويصدر المجلس الدستوري بمناسية ممارسة رقابته الدستورية على 
النصوص التشريعية و التنظيمية وعلى عمليات الانتخايات الوطنية 
العديد من الآراء قبل صدور التشريعات و النصوص التنظيمية 
والقرارات القضائية يعد صدورها و تتفيذهاة. 


1 - المنظومة القانونية البرلمانية الجزائرية؛ المرجع السابق: ص 15- 19. 

2 - المواد 174-177 من الدستور. 

أنظر بشأن هذا الموضوع كذلك: 

- محمد يجاويء “المجلمن الدستوري...صلاحيات . .. إنهازات...و أفاق *مجملس الأمة؛ 
مجلة الفكر البرئاني» العدد الخامس ء 7٠١5‏ صن 687-74 

2 د.علي بوبترة» ' ضؤابط الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر": مجلس الآمق. جلة 
الفكر البرلماتي: العدد الخامس 7٠١:‏ ص 71-84 
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ويكيف الدستور الطبيعة القانونية لحذه الآراء و القرارات بأنها 
أحكام قانونية قضائية عامة وملزمة» و ذلك ما تقضي يه أحكام ( المادة 
64) من الدستور إذ تؤكد بهذا الخصوص على أنه: *إذا ارتأى 
الجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوريء يفقد هذا 
النص أثره» ابتداء! من يوم قرار الجلس". 
ومن المتفق عليه فقها وقضاء في هذا المجال بأن القضاء 
الدستوري بصورة عامة و أراء وقرارات المجلس الدستوري بصورة 
خاصة تعد مصدرا هاما إنشائيا وتفسيريا لقواعد النظام القانوني في 
الدولة؛ ومن بينهما مصادر الإطار القانوني لعملية الرقابة على اعمال 
الحكومة بكل آلياتها و من بينها آلية السؤال و الاستجواب و التحقيق 
البرلماني. 
ثانيا: دور قضاء المجلس الدستوري في تنظيم عملية ممارسة الرقابة 
البرلمانية 
أصدر المجلس الدستوري عدة أراء و قرارات و اجتهادات دستورية 
بخنصوص عملية تنظيم العلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة تشريعا 
و رقابة بصفة عامة»ء وفيما يتعلق بممارسة آكيات السؤال و 
الاستجواب و التحقيق بصورة خاصة!. 


1 - النظومة القانونية البرثانية » مرجع صايق» ص4١‏ 
7 


فعلى سبيل المثال أصدر المجلس الدستوري الرأي رقم 

+ ر.ق.ع/م. د/ 48 مؤرخ في 7١‏ فبراير سئة ١444‏ والذي يتعلق " 
بمراقية مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 
و مجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة 
للدستورء ورأيه رقم ١٠/ر.ن.د/م.د/ 7٠٠٠١‏ مؤرخ في ١‏ مايو 
يتعلق بمراجعة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
للدستوره والعديد من الأحكام القانونية القضاية التي طبقت وسدت 
الثغرات الموجودة في عملية تنظيم العلاقات الوظيفية بين البرلمان و 
الحكومة تشريعا و رقاية» وذلك بصورة عامة» وبخصوص عملية ممارسة 
آليات السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني بصورة خاصة» الأمر 
الذي جعل قضاء المجلس الدستوري مصدرا هاما تفسيريا و تكميليا 
للإطار القانوني لهذه الآليات. 


وفيما يخص بعض أراء المجلبس الدستوري حول مطابقة بعض مواد 
القانون العضوي للدستورء تنص المادة 25 من القانون العضوي على 
أنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب رئيس الحكومة مخصوص مسألة 
معينة تكون موضوع الساعة؛ علما بأن المجلس الدستوري قد خول 
بمقتضى الفقرة الأولى من ( المادة ”177) من الدستور أعضاء البرلمان 
إمكانية استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة» غير أن المجلس 


تب 


الدستوري حين حصر إمكاتية الاستجواب في رئيس الحكومة دون 
سواه يكون قد استثتئى إمكانية استجواب أعضاء الحكومة من قبل 
أعضاء البرلمان الآمر الذي يعد إخلالا يأحكام الفقرة الأولى من ( المادة 
7) من الدستور. 

وفيما يخص المواد ١7(الفقرة‏ الثالثة) والمادة77(الفقرة الثالثة) 
والمادة5 7( الفقرة الثالثة) من القانون العضوي مأخوذة بصفة جتمعة 
بحكم ما بينهما من تشايسه. 

وباعتبار أن فقرات المواد المذكورة أعلاه تخول عضو الحكومة 
إمكانية الامتناع عن الإجابة على السؤال لأسباب تتعلق بالمصالح 
الإستراتيجية لليلاد وتقرر إمكانية عدم الرد عن السؤال فإن الجلس 
الدستوري قد بين بموجب الفقرتين ؟ و" من (المادة )١5‏ من 
الدستور أن جواب عضو الحكومة يكون وقق الشروط المنصوص عليها 
في هاتين الفقرتين: دون أن يقرر أي حالة أخرى لعدم الجواب حتى 
وإن كان السؤال متعلقا بمصالح إستراتيجية للبلاد. 

ومن ذلك يستتتج أن عضو الحكومة لا يمكنه الامتناع عن الرد لأي 
سبب كان وأنه ملزم بالإجابة عن السؤال وفق الشروط والآجال المحددة 
في ( المادة 4 من الدستور. 


كو 


ثالثا: تقييم دورقضاء المجلس الدستوري في تنظيمآليات الرقابة البرئانية 

يتبين من خلال دراسة و تحليل مصادر المنظومة البرمازنية في 
الجزائرء من خلال اجتهادات و أراء و قرارات المجلس الدستوري و 
موقف ققه القانون العام أن قضاء المجلس الدستوري يضطلع يدور 
إنشائي و تفسيري هام في ضبط و تنظيم العلاقات الوظيقية بين 
البرلمان والحكومة بصفة عامة» و لآليات الرقابة بصفة خاصة: محيث 
يسد الثغرات ويكمل النقائص الموجودة قي القانون العضوي الذي 
ينظم المجلس الشعي الوطني وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و 
بين الحكومة وبالتالي قدور قضاء المجلس الدستوري في هذا المجال أكيد 
وهام. 


يفا 


الفصل الثالة 
التحليل الكمي والكيفي لاستخدام 
أدوات الرقابة خلال العهدة الخامسة 
لقد أعطى المشرع الجزائري من خلال الدستور لأعضاء اليركان 
ممارسة الرقابة اليرلمانية على أعمال الحكومة» وذلك من خلال العديد 
من الأدوات الرقابية كحق طرح الأسئلة و تقديم الاستجوابات و إنشاء 
لجان التحقيقء إضافة إلى وسائل رقابية أخرى لا تدخل في نطاق 
دراستنا. 
وما ميز هذه الفترة هو التركيز على الأسئلة وخاصة الشفوية 
كذلك ثم استخدام آلية الاستجواب من خلال مجموعة من 
الاستجوابات قدمت إلى الحكومة خلال الفترات الأولى من العهدة: 
إضافة إلى تقديم مجموعة من اللوائح لتشكيل لجان تقصي الحقائق 
باعتبار هذه الآلية من أكثر الأدوات الرقابية فعالية. 
وبناء! على ذلك ستقوم بدراسة و رصد أهم الآدوات الرقابية 
خلال العهدة الخامسة على النحو التالي: 
المبحث الأول: السؤال. 
المبحث الثاني: الاستجوابات. 
المبحث الثالث:التحقيق اليرلماني- 
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المبحث الأول 
السؤال 

يُمَكن السؤال أعضاء البرلمان من الاستيفاء و الاستيضاح عن 
موضوع من الموضوعات» و تكون العلاقة محصورة بين السائل و 
المسئولء فلا تتعدها إلى الأعضاء الآخرين أء وقد يكون السؤال مكتويا 
أو شفاهة» حيث يمكن لأعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شقوي أو 
كتابي إلى أي عضو في الحكومة "ء و تكون الإجابة على السؤال الكتابي 
كتابيا خلال أجل الثلائين يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي؛ وتتم 
الإجابة على السؤال الشفوي بعد أن يودع نص السؤال من قبل 
صاحبه حسب الحالة لدى المجلس الشعي الوطني عشرة أيام على الأقل 
قيل الجلسة المقررة ذا العرض” . 

ويتناول الباحث هنا آلية السؤال في البرلمان الجزائري خلال 
العهدة الخامسة و ذلك على النحو التألي : 

أولاً: الإجراءات الخاصة بتقديم الأستلة. 
ثانيا: أعداد وموضوعات الأسعلة 


ثالثا: العلاقة بين السؤال والمنصب الوزاري. 


- د فوزي أوصديقء الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري » الجزء الشاني» النظرية 
العامة للدساتير »الطبعة الأولى» دنء ص05١1.‏ 
2 - المادة 24 من القانون العضري 949- ٠7‏ . 


3 - المادة 55- 7/7 عن نفمس القانون. 


أولاً:الإجراءات الخاصة بتقديم الأسئلة 

لقد حددت الأنظمة الداخلية لمختلف اليرلمانات شروط وإجراءات 
لقبول الأسئلة الكتابية والشفوية »غير أن هذه الشروط والإجراءات 
تختلف من برلمان لأخر حسب التجربة البرلمانية والأهداف المتوخاة من 
السؤال. 
-١‏ إيداع السؤال : 

يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الخحالة لدى 
مكتب المجلس الشعي الوطني أو لدى مكتب مجلس الآمة» أما بخصوص 
السؤال الشفوي فيودع من قبل صاحبه عشرة أيام قبل الجلسة المقررة 
لهذا العرض حسب المادة 59 من القانون العضوي. 

وتفاديا لإيداع الأسئلة خارج دورات المجلس الشعي الوطنيء فقد 
نصت التعليمة الخاصة بالأسئلة الكتابية والشفوية التي أصدرها المجلس 
الشعبي الوطني على ضرورة إيداع الأسئلة خلال الدورتين العاديتين 
للمجلس الشعي الوطني 
؟- إدراج السؤال في جدول الأعمال: 

يمثل إدراج السؤال يجدول الأعمال ضرورة النظر فيه أو جواز بمرور 
مناقشته» بحيث أن عدم استيفاء هذا الإجراء لا معنى له غير عدم 
الإجابة عنه وإن كان هذا الشرط مستقرا بالتسبة للأسئلة الشفوية فإنه 


دم 


لا ينطبق على الأسئلة الكتابية التي يجاب جنها كتابة'. 

وف الجزائر تودع نصوص الأسثلة الشفهية لدى مكتب الجلس 
الشعبي الوطني» وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة 
المخصصة لهذا الغرض وجرت العادة أن تدرج الأسئلة الشفهية في أول 
أو في آخر جدول الأعمال؛ وهذا ما كان معنمول يه بموجب نظام 
المجلس الوطني» بحيث كان السؤال الشفهي يدرج في جدول الأعمال 
دون مراعاة ترتيب الأسثلة الواردة قي السجل المخصص لاء أو تدمج 
مع الأسئلة التي لها نفس المدلول في سؤال واحدة. 

أما دستور ١448‏ فقد ترك أمر إدراج السؤال لمكتب الجلس 
الشعبي الوطني بالنظر إلى كثرة الأسئلة والطايع الاستعجانلي لبعضها 
الآخر. 

أما دستور ١447‏ فقد نص القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعي 
الوطني لسنة951١‏ على أن جلسات مناقشة الأسئلة تحدد حسب 
الأسئلة المدرجة. 

أما القانون العضوي المنظم للعلاقة بين اليرلمان والحكومة فقد نظم 
الجلسات المخصصة للأسثلة عنده نصه على أنه تخصص خلال 
١‏ - باهي لبويونس » القابة بلقي امرجع السابق؛ م94 . 


2 - عبد الله بوقفة » العلاقة بين السلطة التتفيذية و التشريعية في دستور 1577: رسالة 
ماجيسيرء جامعة الجزائر 21١555‏ ص2؟؟. 
كم 


الدورات العادية جلسة كل خحسة عشر يوما للأسئلة الشفوية المطروحة 
على أعضاء الحكومة ويحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشغوية 
بالتشاور بين مكتي غرفت البرلمان ويالاتفاق ع الحكومة'. 
ثانياً: أعداد وموضوعات الأسئلة 
يجتمع البركان قي دورتين عاديتين كل سنة» تبدأ الدورة الأولى في 
ثاني يوم من شهر مار س(دورة الربيع)» والثانية في ثاني يوم عمل من 
شهر سبتمبر(دورة الخريف)» وتدوم الدورة العادية أريعة أشهر على 
الأقل و خسة أشهر على الأكثر و بمكنه أن يعقد دورة غير عادية بمبادرة 
من رئيس الجمهورية أو باستدعاء منه بناء على طلب من ثلثي أعضاء 
المجلس وتتتهي الدورة باستنفاذ المواضيع المدرجة في جدول أعماها . 
فخلال العهدة اليرلمانية الخامسة( )7١١1/-7١٠١1‏ واصل نتواب 
الجلس الشعبي الوطني دورهم الرقابي من خلال استخدام حقهم في 
طرح الأسبلة الشفوية و الكتابية على أعضاء الحكومة» حيث طرح 
النواب ما بجموعه 9١7‏ سؤالاء و لو أن الأسئلة الشفوية تيقى الأكثشر 
استعمالا داخل المجلس الشعيي الوطني. والجدول التالي رقم )١(‏ 
2 - وجه نواب مجلس الشعبي الوطني خلال العهدة الخامة للحكومة 701 سؤلا كتايبا في 
مقابل 01١‏ سؤلا شفويا » حصيلة الجلس الشعي الوطني الفترة التشريعية الخاصة:0٠5‏ 


0 
ّم 


يوضح ذلك. 
جدول رقم١‏ يوضح عدد الأسثلة الشغوية والكتايية خلال 
العهدة الخامسة. 1 


المصدر : من إعداد الياحث 
وآثناء فترة الدراسة مارس أعضاء المجلس الرقابة من خلال 
السؤال عبر أدوار الانعقاد الخمسة» وسنقوم برصد عدد الأسئلة 
الشفوية والكتابية وبيان مجالها وموضوعاتها في كل دورة على حدة بما 
يعطي رؤية مقارنة للدورات المخمسء إضافة إلى أهم المواضيع التي 
كانت محل اهتمام في كل دورزة و طيلة العهدة الخامسة *. 


* - نظرا للكم الخائل من الأسئلة و تشابهها في كثير من الأحيان» إسافة إلى الطابع الي 
للكثير منها تم التركيز على عينة من الأسثلة الي تغطي قترة الدراسة. 
4م 


أ- الدور الأول (9..؟!-0): 
وجه أعضاء ال جلسن الشعني الوطتي خلال هذا الدور إلى 
الحكومة 757 سؤالا منها ١6١‏ سؤالاً شفويا و5١١1‏ سؤالا كتابياء و 
تمحورت تساؤلاتهم حول قطاع الداخلية والجماعات الحلية» خاصة ما 
تعلق بإنشاء الوحدات الخاصة بالحماية المدنية وتحديد إطارها وتجهيزها 
و تحديدا المادة الثانية منه و التى توضح إنشاء الوحدات الرئيسية 
والوحدات الثانوية و الوحدات الخاصة بهذا القطاعء وأبدى النواب 
قلقهم حول التصعيد الشديد للوضع الأمنيى و سقوط أرواح بريئة من 
أبناء الوطن؛ وأنتقد البعض عدم استفادة بعض البلديات من منحة 
الأوراس أو متحة المنطقة الجنوبية؟» وهناك تساؤلات بخصوص 
ضرورة رد الاعتبار للمنتخب المحلي و الإسراع في تقديم قانون البلدية 
والولاية» كما حذروا من التدهور الخطير للوضع الأمني الذي تشهده 
منطقة القبائل مما أدخل البلاد في أزمة أمنية كبيرة حيث طالبوا بإطلاق 
سراح السجناء الذين سجنوا خلال الأحداث سواء عن طريق العفو 
الرئاسي أو عن طريق القضاء ' . 
؛ - الجرينة الرسميةلمداولات الجلس الشعي الوطني رقم 4 المؤرخة فيه ٠‏ يناير 7٠لا‏ 
ص75 


2 - الجريدة الرسمية المداولات المجلس الشعي الوطني رقم ١٠١‏ المؤرخة في ٠١‏ يونيو “023007 


عس 15 
هم 


أما قطاع السكن فقد اهتم النواب بمسألة اليطء في إنجاز السكتات 
و التأخر الحاصل في استلام السكنات الجاهزة و أكدوا على ضرورة 
تحديد قيمة إيجار السكنات الاجتماعية 'ء وشدد النواب على ضرورة 
إسكان العائلات المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب الجزائر العاصمة و 
ولاية بومرداس '» كما ناقش أعضاء المجلس التجاوزات الصادرة عن 
ديوان الترقية و التسبير العقاري في عدة ولايات نظرا للتوزيع المشبوه 
لبعض السكنات الاجتماعية والمحلات التجارية وطالبوا يتدخل السلطة 
لوضع حد لحذه التجاوزات ب 
وبخصوص قطاع الموارد المائية فقد قدم النواب الكثير من التساؤلات 
حول التآخر في إنجاز بعض السدود و طالبو بضرورة الإسراع لإتمام 
السدود الي ما تزال قي طور الإنجاز”» وشددوا على ضرورة تزويد 


؛ - الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 77/ المؤرخة في1؟ أكتوير 7٠07‏ 
ص5؟. 

2 - الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 77 المؤرخة في 17 أكتوير ٠017‏ 
ص 7 

3 - الجريدة الرسمية لمداولات المْجلس الشعي الوطني رقم 157 المؤرخة في17 ماير7١ 37٠‏ 
ص١١‏ 

4 - اتأعريدة الرسمية لمداولات الجلس الشعي الوطني رقم 77 المؤرخة في؟* أكتوير :7٠1"‏ 
ص18 

41 


المناطق الحدودية بمياه الشرب و تمهيز ثلائة محطات للضخ»؛ وكذلك 
التدابير الخخذة من الوزارة لتحسين الوضعية وتوفير المياه الصالحة 
للشرب و غير المالحة 'ء ونبه النواب الوزارة المعنية إلى ضرورة تشديد 
الإجراءات المتبعة من قبلها لمنع حفر الآبار بدون ترخيص من قبل 
الجهات المعنية» وذلك من أجل حماية الموارد المائية الجوقية من 
الاستغلال المفرط و غير القانوني '. 


ب- الدور الثاني (9١-٠4-1٠٠؟)‏ : 

وجه أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال هذا الدور ما مجموعه ١55‏ 
سؤالا منها ١544‏ سؤالا شفويا ولا5 سؤالا كتابياء و تمحورت الأسثلة 
إضافة إلى قطاع الداخلية والسكن و الموارد المائية حول الضمان 
الاجتماعي خاصة ما تعلق ببعض المشاكل كالتعويض عن العمل لدى 
بعض العمال و التأخر في استلام الحافلات المخصصة لإسعاف ذوي 


الاحتياجات الخاصة "» وأستهجن النواب الطريقة التي تم بها التوظيف 


ال٠015 الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم ؟1 المؤرخة في 17 نوقمير‎ - ١ 
ص77‎ 
يناير 007 لل‎ ١4 الجريدة الرسمية لمدار لات الجلس الشعبي الوطني رقم 519 المؤرخة في‎ - 2 
5 .1١ص‎ 
7٠077 سبتمير‎ ١7 الجريدة الرسمية المداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 57 المؤرخة في‎ - 3 
١7ص‎ 
اام‎ 


على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تمت على 
آساس الحاياة والمحسوبية و ليس على أساس الكفاءة '. 
أما فيما يتعلق بقطاع الصحة فقد تناول النواب هذا القطاع من 
خلال طرحهم لانشغالات تعلقت بالوضعية المزرية التي آلت إليها 
بعض المستشفيات في عدة ولايات”» إضافة إلى التدابير المتخذة من قبل 
الدولة من أجل إعادة تأهيل بعض المرافق الصحية» وتطرق النواب إلى 
ظاهرة رو الأطباء من الجنوب وتمركزهم في الشمال» كما سجلوا 
التأخر في إنجاز يعض المستشفيات عير الوطن و افتقار يعض هذه 
المستشفيات للدواء ". 
ج- الدورالثالث (4١٠؟- 9٠١6‏ ) : 
وجه خلال هذا الدور للحكومة ١54‏ سؤال منها 4٠‏ سؤال شفويا 
و59 سؤالا كتابيا وتمحورت التساؤلات حول قطاع الفلاحة خاصة 
المشكل المتعلق بتراجع الدولة عن دعم القطاع الفلاحي ولماذا لا تدقع 


- الجريدة الرسمية. لمداولات الجلس الشعي الوطني رقم 74 المؤرخة في 17 ديسمير 7٠07"‏ 


ص77 
- الجريدة الرسمية المداولات امجلس الشعي الوطني رقم 7 المؤرخة في 1* نوفمير 256٠١7‏ 
ص77 


3 - الجريدة الرسمية لمداولات المجلض الشعي الوطني رقم 05 المورخة في 15 مارس؟ 7٠١‏ 
ص؟١.‏ 


الدولة للفلاحين مباشرة دون الإكثار من الوسطاء وكذلك قضية دعم 
الفلاحين غير المدوفرين على وثائق الملكية'» وأستتكر النواب 
حصول بعض أشياه الفلاحين على الدعم في حين همش أصحاب 
الأراضي الحقيقيون و طالبوا من الوزارة ضرورة إيجاد حل لمشكل 
تعطيل الأراضي القلاحية عن الزراعة يسبب المشاكل الحدودية بين 
الولايات وهناك تساؤل بخصوص بناء بعض المستثمرات الفلاحية 
بالجتوب و تقديم الدعم لها من الدولة2. 

أما قطاع الأشغال العمومية فقد رفع يعض النواب التساؤل حول 
التأخر الحاصل في إتجاز الطرق الوطنية والوضعية التي آلت إليها بعض 
الطرق الولائية ". 
د- الدورالرايع (5٠٠؟-‏ 5١٠؟)‏ : 

بلغ عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة 7١4‏ سؤالا وأهتم النواب 
خلال هذا الدور بقطاع التربية الوطنية خخاصة الإضرابات المتكررة في 


1 - الجريدة الرسمية لمداولات الجلس الشعبي الوطني رقمةه المؤرخة في ٠7‏ يناير 08٠لا‏ ص 
زه 


< - الجريدة الرسمية المداولات الجلس الشعي الوطني 77 المورخة في4١‏ يناير 7٠08‏ ص 
اذك 
3 - الجريدة الرسمية المداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 77 المؤرخة في ١4‏ نوفميره ٠7٠١١‏ 


ص 06 
844 


الأخرى أ» وهناك تساؤلات منصوص ظاهرة العنف المدرسي التي 
انتشرت في المدارس الجزائرية و البحث في سبل علاج هذه الظاهرة '» 
كما طْرِح مشكل الاكنظاظ في أقسام الدراسة نظرا للعدد الحائل من 
التلاميذ في القسم الواحد( الحجرة الواحدة )». وهذا طالبوا يزيادة عدد 
المؤسسات التعليمية "» إضافة إلى نقص الكتاب المدرسي في بعض 
المنظومة التربوية*. 
وقيما يتعلق بقطاع المالية فقد طرح التواب مجموعة مسن 
التساؤلات أهمها العجز عن إيجاد بدائل للصادرات النفطية في إيرادات 
ميزانية الدولة وما تزال النسبة ضعيفقة جداء وكذلك حول مجال تسديد 
المديونية و تخدمات المديونية وعلى الجهود المبذولة لحفظ التوازنات 
1 - الجريدة الرسمية لمداولات الجلس الشعيي الوطني رقم ١‏ المؤرخة في 1١١‏ ديمير 7٠١8‏ 
ص١7‏ 
2 - الجريدة الرسمية لمداولات الجلس الشعي الوطني رقم 1/4 المؤرخة في 17 نوقمير 7٠١8‏ 
ص١٠١.‏ 
3 - الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 178 المؤرخة في 76 أكتوير ١7٠١8‏ 
ص 
4 - الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطي رقم 184 المؤورخة في 18 مارس 2373٠١5‏ 


ص37 
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المالية للدولة 'ء وناقش النواب مسالة التقليل من المخاطر و الحافظة 
على المداخيل التى يستمر بها نشاط التأمينات» حيث هنح لهذا الأخير 
دورا أساسي في تفعيل النشاط الاقتصادي» وطّرح كذلك تساؤل 
مخصوص حرمان سلك التفتيش والمراقبة و التحقيق التابع لوزارة التربية 
من الاستفادة من القرض المالي لاقتناء سيارات لاحتياجات المصلحة» 
وكذلك التدابير المتخذة أوالمزمع اتخاذها قصد الإسراع في تقديم 
أشغال إعادة مسح الأراضي وتسجيل السجل العقاري”. 
و- الدورالخامس (5١١٠؟1-/1١٠7)‏ : 

وجه خلال هذا الدور للحكومة 417 سؤالا منها 717 سؤالا شفويا 
و74 سؤالا كتابياء و تميز هذا الدور بقلة الأسئلة » وتمقحورت هذه 
التساؤلات عموما حول قطاع الطاقة والمناجم لا سميا المشاكل المتعلقة 
بتزويد بعض المناطق بالغاز الطبيعي و الإنقطاعات المتكررة للكهرباء في 
بعض المناطق "» إضافة إلى قطاع الرياضة حيث جاءت الاهتمامات 


1 - الجريد الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 58 المؤرنخة في ٠7‏ مايو 7٠٠١7‏ ص 
8 

2 - الجريد الرسمية المداولات الجلس الشعي الوطني رقم 1 المؤرخة في 17 أكتوير 7٠١1‏ 
ص١‏ 

3 - الجريد الرسمية المداولات الجلس الشعي الوطني رقم١7‏ المؤرخة في 1١4‏ نوفمير 25٠05‏ 


ضرية 
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حول الوضعية التي آلت إليها الرياضة البزائرية والنقص الحاصل في 
المراقق والملاعب الرياضية في بعض الولايات والبحث في السبل 
الجديدة لتطوير الرياضة بما يتناسب والإمكانيات المتاحة لهذا القطاع'. 
ثالثاً: العلاقة بين السؤال والمتصب الوزاري 

يهدف التغرف على العلاقة بين السؤال والمنصب الوزاري الموجه 
له توطثة لتحديد الاتجاه العام للرقابة اليرلمائية عير السؤال البرلماني 7 
وتم تصميم الجدول (7) الذي يتضمن معطيات رقمية عن الأسثلة 
البرمانية والوزراء الذين وجهت إليهم خخلال العهدة البرمانية قيد 
الاهتمام. 


1 - الجريدة الرسمية المداولات المجلس الشعي الوطتي رقم 716 المؤرخة في ١7‏ يناير /٠٠37ء‏ 
ص7 .١‏ 
2 - د. عمرو هاشم ربيع ء الرقابة البركانية في النظم السياسية» مرجع صايق» ص؟7 7١‏ 
3١‏ 


جدول رقم ” يوضح العلاقة بين السؤال والمتصب الوزاري الموجه له خلال العهدة الخامسة. 
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يلاحظ من خلال الجدول رقم ؟ أن الوزارات الخدمية وعلى 
رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السكن والعمران 
احتلتا الصدارة من حيث تلقيهما للأسثلة خلال العهدة الخامسة. ويعود 
ذلك إلى ارتباط هاتين الوزارتين بالمشاغل اليومية للمواطنين ٠‏ أما باقي 
الوزارات فهناك من الوزارات من وجه لما عدد هائل من الأسئلة 
كوزارة المالية ووزارة الضمان الاجتماعيء. وهنا وزارات وجه ها غدد 
قليل جدا من الأسئلة كوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزارة 
المنتدبة المكلفة بالجالية بالخارج. 

وبإلقاء نظرة على نصيب كل من الوزارات السيادية يلاحظ أنها 
تكاد تكون صفر خاصة بالنسية للوزارة المتتدبة لدى وزير الدقاع » 
وهذا له دلالات عدة إما أن النواب لا يعطون اهتماما للشؤون 
العسكرية والشؤون الخارجية ويعطون أولوية لأمور أخرىء أو أن 
شؤون هذه الوزارات إنما تتعلق بالأمور والمصالح القومية التي لا يصح 
أن يسميها أحد من الأعضاءء وهناك دلالة أخرى أن النواب لديهم 
رضا عن هذه الوزارات وبالتالي ليس لديهم أي استفسارات. 
أ- الدور الأول (97..؟- .170 : 

يتبين في هذا الدور أن من بين الكم الحائل من الأسثلة التي 

وجهت إلى الوزراء وجه العدد الأكبر من الأسثلة إلى وزير الداخلية 
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والجماعات الحلية (74سؤالا)'» تلاه وزير السكن والعمسران 
(5 اسؤال)» فوزير الموارد المائية 710 سؤال)» ثم رئيس الحكومة » وزير 
الضمان الاجتماعيء وزير النقل» وزير الصحة وزير الاتصال الأشغال 
العمومية يإجمالي (4لاسؤال) وينسب متقارية فيما بينهم. 

وما يمكن ملاحظته في هذا الدور أن بعض الوزارات على أهميتها 
لم تحظ سوى بقليل من الاهتمام كوزارة الفلاحة (9أسغلة)» 
المألية(/اأسثلة)» التربية الوطنية ( 4 أسئلة )؛ إضافة إلى أن ثمة وزراء لم 
توجه إليهم أسئلة البتة»ء كما يلاحظ أن الوزارات الخدمية كانت محط 
معظم الأسئلة ويرجع السيب في ذلك أن هذه الوزارات يتصل عملها 
مباشرة بحياة وهموم المواطنين اليومية» بحيث لا يملك النواب سوى 
التعبير عن هذه المشاكل داخل البرلمان من خلال توجيه أسثلة إلى 
الوزراء المعنيين حتى يتم إيجاد الحلول المناسبة» كذلك يلاحظ أن 
الوزارات ذات الطبيعة السيادية كوزارة الخارجية والدفاع الوطني لم تثير 
شهية التواب للاستفهام والاستفسار يدليل أنه طيلة عام كامل هو مدة 
دور الانعقاد لم توجه سوى ("أسئلة) لوزير الخارجية» في حين لم يوجه 
أي سؤال للوزير المتتدب لدى وزير الدفاع. 


- أنظر على سبيل المثال الأسئلة التي وجهت إلى وزير الداخلية؛ الجريدة الرسمية لمداولات 
المجلس الشعبي الوطني رقم 50 المؤرخة في لآلا 7٠18-7١‏ صن 751-70 
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ب- الدور الثاني (9١-١4-7١٠؟)‏ : 

يظهر في هذا الدور أن النصيب الأكبر من الأسئلة التي وجهت إلى 
الحكومة ذهب إلى كل من وزير الداخلية» السكنء المالية» (5؟)» 
(15()16) على الترتيب '» وهي نفس الوزارات التى حظيت باهتمام 
في الدور الأول باستئناء وزارة المالية التي ارتفع عدد الأسئلة الموجهة لها 
إلى (17سؤالا) بعد ما وجه لمافي الدور الأول (/7أسعلة)» في حين 
انخفض عدد الأسئلة الموجهة لوزير الموارد المائية إلى (#أسثلة) يعدما 
كان (7سوالا) في الدور الأول» كذلك لم تحظ وزارة الثقافة والاتصال 
ياهتمام خلال هذا الدور. 

والملاحظ بصفة عامة خلال هذا الدور أن بعض الوزارات الخدمية 
حازت على اهتمام كبير كوزارة السكنء؛ وحافظت يعض الوزارات 
تقريبا على نفس الاهتمام كوزارة الصحة» الضمان الاجتماعي» 
الأشغال العمومية ويما يذكر أن رئيس الحكومة وجهت إليه خلال 
هذا الدور (9أسئلة) ولوزير الطاقة والمناجم (١٠أسئلة).‏ 

أما بقية الوزارات فقد نالت إما القليل من الاهتمام أو أنهالم تل 

اهتماما على الإطلاق» باستثناء وزارة القلاحة التى وجه لها(١‏ ١سؤالا)»‏ 


١‏ - أنظر تقصوص بعض هذه الأسئلة في الجريدة الرسمية لمداولات امجلس الشعي الوطني رقم 
/37 المؤرخحة في0١1‏ أكتوير 7٠07"‏ ص 15-117 5 
4 


ولم يوجه لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا سؤال واحد في حين 
لم يوجه للوزير المكلف بالبحث العلمي أي سؤال. 
أما خصوص الوزارات السيادية فوجه لوزير الخارجية خلال هذا 

الدور (7 أسثلة)ء أما الوزير المتتدب لدى وزير الدفاع فلم يوجه له أي 
سؤال. 
ج- الدور الثائث ال 

قي هذا الدور وجه العدد الكير من الأسئلة إلى كل من وزير 
السكن والعمران (7؟ سؤالا) تلاه وزير الداخلية والجماعات المحلية 
(10سؤالا» وهي وزارات احتلت الصدارة والاهتمام من قبل النواب 
خلال الدورين الأول والثانيء في حين وجه لوزير الأشغال العمومية 
(؟١سؤال)‏ ولوزير الفلاحة والضمان الاجتماعي (١١سؤالا)‏ لكل 
منهما وهي قطاعات رغم أهميتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
إلا أن الاهتمام يقل بها تدريجيا من دور إلى أخر» وتدل هذه التائج 
على اهتمام النواب بتوجيه أسئلة إلى بعض الوزراء وعدم الحاجة إلى 
سؤال وزراء آخرين مثلما حدث مع وزارة الاتصال حيث وج هلها 
سؤالان ولوزير الصحة(8 أسئلة)» أما ياقي الوزارات فقد نالت القليل 
من الاهتمام. 

ويخصوص الوزارات السيادية وجه لوزير الخارجية سؤال واحد 
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طيلة هذا الدور ولم يوجه أي استفتاء للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع 
وهكذا تأتي الوزارات السيادية في ذيل اهتمامات النواب للممارسة 
دورهم الرقابي من خلال السؤال. 
د - الدورالرايع (6٠٠؟- 5٠١5‏ ) : 
يظهر في هذا الدور أن العدد الأكير من الأسثئلة الموجهة 

للحكومة ذهب إلى كل من وزير المالية ٠(‏ سؤالا) ثم وزير التربية 
(9 سؤالا) فوزير السكن والعمران ١4(‏ سؤالا)» قي حين لم يوجه 
لوزير الداخلية والجماعات المحلية إلا(5١سؤال)‏ . 

كما شهد هذا الدور مشل الأدوار السابقة قيام النواب بسؤال 
بعض الوزراء دون البعض الأخر حتى على صعيد الوزارات الخدمية إذ 
لم يوجه لوزير الفلاحة ووزير الموارد الماثية إلا (0أسثلة) لكل وزيرء أما 
رئيس الحكومة فوجه له خلال هذا الدور 
الدور(١١‏ سؤال)» وييدو أن النواب يتحاشون توجيه الأسئلة إلي 
رئيس الحكومة لأنة عادة ما ينوب عنه في الرد عنها مستئول آخر في 
الحكومة يكلفه بذلك ولا يرد هو شخصيا عن الأسثلة . 

وهناك وزارات لم يوجه لما أي أسئلة وإذا كان الأمر يبدوا عاديا 
لدى يعض الوزراء كالوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ياعتباره مكلفا 
بتنسيق عمل الحكومة مع غرفتي البرلمان والمساهمة في ترقية العلاقات 
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الوظيفية بينها فإن ذلك يبدو غير عادي لدى يعض الوزراء كوزير 
العمل ووزير الصناعة الذي وجه سؤال واحد لكل منهسما. 

أما بالنسبة للوزارات السيادية فوجه لوزير الخارجية( وأسئلة)ء أما 
الوزير النتدب لدى وزير الدقاع لم يوجه له أي سؤال. 
و- الدو رالخامس (6١٠؟-‏ /ا١٠٠؟)‏ 

اتسم هذا الدور من العهدة الخامسة يالقصر ولم يتلقى الوزراء 

الأسئلة بالكم الذي حصل في الأدوار السابقة» فمن بين الأسثلة الي 
وجهت للحكومة خلال هذا الدور ذهب ثماني أسئلة إلى وزير الطاقة 
والمناجم'» وهو نفس العدد من الأسئلة الموجه لوزير الداخلية في حين 
وجه لوزراء السكن والعمران.والتربية الوطنية (/اأسئلة) لكل وزيرء 
كذلك وجه لوزير الشياب والرياضة (4أسئلة). 

وما يمكن ملاحظته خلال هذا الدور أن بعض الوزارات الخدمية 
ذات الأهمية لم تحظ باهتمام النواب كوزارة الصحة»ء الفلاحة» العمل» 
الموارد المائية» الضمان الاجتماعي » حيث وجه لكل وزير أقل من ستة 
أسئلة. 

وربما يعود هذا إلى قصر هذا الدورء وكما يذكر أن ثمة وزراء لم 
يوجه هم أي سوال خلال هذا الدورء فعلى سبيل ا شال لم يوجه أي 
سؤال لوزير البريد والإعلام ولا لوزير السياحةء وشهد هذا الدور 
ولأول مرة تؤجيه سؤال واحد للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع . 


7١ص‎ 27٠0 الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطتى المؤرخة في 18 ينايرة‎ - ١ 
٠١١ 


للبحث الثاني 

الاستجواب 
يعتبر الاستجواب وسيلة في يد السلطة الدشريعية لمواجهبة السلطة 
التنفيذية قصد محاسبتها أو أحد أعضائها عن أمر من الأمور العامة!. 
وقد نص الدستور على هذه الوسيلة في المادة ١‏ منهء ويشار دائما 
للاستجواب على أنه أخطر الوسائل الرقابية على السلطة التنفيذية و 
تتمثل خطورته أنه في حالة ما إذا لم يقتنع غالبية التواب بما فيهم العضو 
المستجوب بإجابة الوزير أن يؤدي ذلك إلى طرح الثقة بالوزير و 
بالتالي تحريك المسؤولية الوزارية”» ويشترط لقبول الاستجواب في 
النظام السياسي الجزائري أن يؤديه على الأقل ثلاثون نائيا مع تبليغه 
للحكومة خلال الثماتي والأريعين ساعة الموالية لإيداعه؛ ويحدد مكتب 
المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي يجب أن يدرس 
الاستجواب فيهاء وتكون خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ 


إيداع الاستجواب”. 


+ - د محمد أنس قاسم جعفرء العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية» دراسة مقارنة تأصيلية 
وتطبيقية على النظام السياسي في الجزائر 441 اءص4١- 1١8‏ 
2 - حمود محمد حاقظ » الوجيز في القانون الدستوريء القاهرة » دار النهضة العربية» الطبعة 
الثالتة . 1444 ص5١1- 1١86‏ 1 
3 - المادة 27-6 من القانون 5-99 .٠‏ 
لكل 


ريهدف هذا الميحث إلى معالجة لوضعية استخدام الاستجواب في 
البرلمان الجزائري خلال العهدة الخامسة وذلك على النحو التالي: 
أولا: شروط صحة الاستجواب. 
ثانيا: الانتماء الحزبي لمقدمي الاستجوايات. 
ثالثا: الاستجوابات المناقشة. 
أولا: شروط صحة الاستجواب 
كي يكون الاستجواب مقيولا لابد من أن تتوفر فيه مجموعة من 
الشروط تحددها غالبا النظم الداخلية للبرلمانات وهي على التحو 
التالي: 
١-الكتابة:‏ 
يشترط أن يكون الاستجواب محررا بالكتاية ضمانا للجدية في 
تقديمه. إذ لا يصح تقديم الاستجواب في صورة شفوية» ويكمن سبب 
اشتراط كتابة الاستجواب في تسهيل عملية تداوله في المجلس بين 
الحكومة والأعضاء!. 
"- عدم مخالفة موضوع الاستجواب لنص الدستور: 
يعد البرلمان أحد السلطات الأساسية التي يقوم عليها النظام 
[حد جابر جاد نصارء الاستجراب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكرمة في مصر و 


الكويت ء القاهرة » دار النهضة العربية:الطبعة الأولى 1449» ص١٠.‏ 
ذل 


السياسي» وله توكل مهمة إعداد قوانين الدولة والمصادقة عليها ومن 
واجبه احترام هذه القوانين وعلى رأسها الدستور لذلك لا يجوز أن 
يحتوى الاستجواب على أمور تخالفة للدستور أو القاتون خياصة وأن 
الاستجواب قد يتضمن توجيه اتهام إلى الحكومة أو إلى أحد أعضائها 
بمخالفة الدستور أو القانون!. 
؟- أن يكون الاستجواب في أمر من الأمورالهامة: 

يجب أن يكون الاستجواب في أمر من الأمور الهامة وأن يتضمن 
موضوعه. فالمعروف أن وج أعضاء البركان الاستجواب إلى رئيس 
الحكومة أو أحد الوزراء في أي موضوع من الموضوعات العامة صع 
وجوب أن يتضمن وقائع محددة تنسب إلى رئيس الحكومة أو الوزير 
الموجه إليه الاستجواب» كما يجب توقيعه من طرف عدد معين من 
النواب في المجلس”» وكما يجب أن يشرح المستجوب موضوغه ويوضح 
مبررات تقديمه ووجه الاتهام الموجه إلى الوزير والأمور المهمة التي 
ينصب عليها الاستجواب. 
- أن لا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة : 

يجب أن يكون الاستجواب خاليا من العيارات غير اللائقةء كمأ 


5 - نفس المرجمء ص7 
ج - المادة 66 من القانون 55- ؟ ٠‏ تشترط لتقديم الاستجواب أن يوقع عليه ١‏ عضوا. 
يذل 


يجب أيضا التزام النائب المستجوب بآداب الاننتجواب عند شرح 
استجوايه أو مناقشته أو الرد على الوزير المستجوب. وذلشك يعدم 
استخدام العيارات غير اللائقة وعدم مقاطعة الوزير أثناء رده على 
الاستجواب وهذا الشرط لم يضعه المشرع الجزائري سواء في الدستور أو 
القانون الداخلي» وإنما جرت العادة على إتباعه ومراعاته. 
ثانيا: الانتماء الحزبي مقدمي الاستجوابات 

خلال أدوار الفصل التشريعي الخامس قدم إلى الحكومة تسعة 
استجوابات وردت الحكومة على أربعة استجوايات منهاأء وذلك على 
نحو ما هو مبين في الجدول” رقمء وقد انصبت الاستجوايات حول 
مواضيع عامة» أما فيما يتعلق بالانتماء الحزبي لمقدمي الاستجوابات في 
الفترة محل الدراسة» فلم يقدم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده 
رئيس الحكومة أي استجواب وهو ما يبدوا منطقيا فليس من المعقول أن 
يتهم أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحكومة وطاقمه 
الوزاري» ويذلك اقتصر تقديم الاستجوابات على الأحزاب الأخرى. 

فخلال الدور الأول:(7٠ )3٠١-٠‏ تم تقديم أريعة استجوايات» 
نصفها من قبل حركة مجتمع السلم صاحية 8 مقعدا في المجلس الشعي 
الوطني» وكان موضوع الاستجواب الأول حول خرق قانون استعمال 
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اللغة العربية؛ أما الاستجواب الثاني فموضوعه كان حول خرق 
الحصانة البرلمانية خلال المسيرة السلمية الي نظمتها حركة مجتمع السلم» 
أما الاستجوابان الآخران فتقدمت بأحدهما كتلة الأحرار والثاني 
حركة الإصلاح الوطني؛ وكان موضوع الاستجواب الخاص بكتلة 
الأحرار حول أضرار التجارب النووية الفرنسية بمنطقة رقان» أما حركة 
الإصلاح الوطني فاستجوايها المقدم للحكومة تعلق بالتتائج الي خلقها 
زلزال 7١‏ مايو 7٠٠١7‏ وشهدت دورة الخريف ٠٠١7‏ إلي دورة الربيع 
4 تقديم خسة استجوابات» استرد منها استجواب واحدأ» 
شاركت مجموعة من التشكيلات السياسية في تقديمهاء حيث قدمت 
حركة الإصلاح الوطني في هذه الدورة استجوايا حول خرق الأمر 
الرئاسي الخاص بالمنظومة التربوية» وقدمت حركة مجتمع السلم 
استجوايا حول إضراب أساتذة الثانويات» فيما كان استجواب حزب 
العمال حول المخطط العام لإعادة إعمار المناطق المنكوية جراء الزلزال 
الذي ضرب الجزائر عام 7٠٠؟»‏ وتقدم حزب جبهة التحرير الوطني 
صاحب الأغلبية النيابية في البرلمان باستجوابين انصب موضوع 
الاستجواب الأول حول الاعتداءات التي تعرض لما الفريق الوطني 
علما يأن هذا الاستجواب قد تم سحيه» أما الاستجواب الثاني فقد دار 
موضوعه حول التعليق ياللغة العربية في نهائيات كأس أمم إفريقيا. 


1 - ويتعلق الأمر باستجواب المجموعة البرلمانية لحزب جيهة التحرير الوطني حول الاعتداءات 
التي تعرض لما الفريق الوطني في تونس خلال نهاتيات كأس أمم إقريقيا. 


١ 


- جدول رقم ؟ يوضح الاستجوابات المقدمة خلال العهدة الخامسة. 


لاس 


رقم 5/975؟ 


ليك 


0 حزب العمال 
الات اي اك 
الإعمار 


المصشر : من إعداد الباحث 


١ 


وهكذا بلغ عدد الاستجوايات المقدمة إلى الحكومة خلال الفترة 

محل الدراسة (4) استجوابات فقط وهذا قليل جدا مقارنة يتكرارات 
استخدام أدوات الرقابة البرلمانية الأخرى» ويرجع هذا للأسباب التالية: 
- إن الاستجواب يعد من أآكثر الأدوات الرقابية أهمية من حيث القوة 
الرقابية ومع ذلك فاستخدامه محدود جدا ويكاد يتعدم استعماله في 
يعض اليرمانات وذلك لخطورة التتاتج المترتبة عليه. 
- إن الاستجواب وإن كان حقا لأعضاء اليرلمان وفق نصوص 
الدستوره إلا أنه مقيد بشروط كثيرة تحددها غالبا الأنظمة الداخلية 
لليرمانات. 
ثالثا:الاستجوابات المناقشة 

تم خلال العهدة الخامسة تقديم جملة من الاستجوايات تقدم بها 
النواب إلى الحكومة» ورغم استيقاء الشروط الواجب توفرها في مثئل 
هذه الوسيلة الرقابية ذات التتائج الخطيرة؛ إلا أنه تم مناقشة بعضها 
واستبعاد لبعضها الآخرء وسنعرض الاستجوابات التي تمت مناقشتها 
داخل المجلس وردود الوزراء عليها . 
-١‏ الاستجواب المتعلق بتعميم استعمال اللفة العربية : 

وجه هذا الاستجواب إلى حكومة علي بن فليسء نتيجة خرق 
القانون الذي تضمن القواعد العامة لاستعمال اللغة العربية» وما جاء 


فلا 


في نص الاستجواب. إن التصريحات والخطب الرسمية الصادرة عن 
المسؤلين في الدولة الجزائرية على كافة المستويات تعتير مظهرا من 
مظاهر السيادة الوطنية» إضافة إلى أنها لغة تحرير كل الوثائق الرسمية 
والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية غير أن الواقع أصبح عكس ذلك 
تماماء حيث أصبحت التصريحات الرسمية باللغة الأجنبية لغة المستعمر 
ناهيك عن أن التداخلات و الندوات صار أصحابها لا يمانعون في 
استعمال اللغة الأجنبية. 
إن قانون استعمال اللغة العربية ينص في المادة ١75‏ منه على أنه 
'ينبغي على الحكومة أن تقدم أمام امجلس الشعي الوطتي ضمن بيانها 
الستوي عرضا مفصلا عن تعميم استعمال اللغة العربية ". إلا أن 
المجلس الأعلى للغة العربية نفسه المنشأ يموجب القانون ٠5-4١‏ أصبح 
هو الأخر لا يؤدي الصلاحيات المنوطة يه!. 
وف رده على موضوع الاستجواب ال موجه إلى الحكومة أجاب 
ممثل الحكومة عن جزء من نص الاستجواب بقوله * إن الدولة 
الجزائرية لم تدخر أي جهد منذ أن استعادت سيادتها في إعطاء اللغة 
العربية مكانتها وإعادة الاعتبار لها ويرغم التركة الموروثة عن الاستعمار 
1-من كص الاستجواب الذي عوضه عيسى يرا خيسي الاب عن خركلة شيع 


السلم»الجريدة الرسمية لداولات المجلس الشعي الوطتي رقم *” المؤرخة في 9 يناير١٠ا2‏ 


محن 5. 
م4١١1‏ 


الفرنبي إلا أن ذلك لم يثن عن عزم الدولة في هذا المسعي بل مضت 
في تحقيقه بكل شموخ وكبرياء ودون تراجع ونكوص!. 
وفي تطرقه إلى المساعي المبذولة من قبل الدوئة لتمكين اللغة 
العريبية من مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها ا جتمع الجزائري 
في مسيرته على نهج التقدم والتنمية أشاد ممثل الحكومة بالجهود التي 
يبذها المجلس الأعلى للغة العربية من أجل تجسيد سياسة تعميم 
استعمال اللغة العربية وترقيتهاء ولتعزيز ومواصلة هذه الجهود فإن 
الدولة ستعمل على إنشاء ولأول مرة في تاريخ الجزائر مؤسسة خاصة 
بالترجمة ستكون بمثابة الأداة المثلي ". 
وبما يذكر أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قد انسحبت من 
الجلسة احتجاجا على عدم رد رئيس الحكومة شخصيا على 


الاستجواب الذي قدمته ا مجموعة ". 
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1- أجاب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان السيد* نورالدين طالب" عن الاستتجواب نيابة 
عن رئيس الحكومة لآن الاستجواب موجه لحكومة وئيس لأحد أعضاتهاء لمزيد من 
التفاصيل العودة إلى الجريدة الرسمية السالفة الذكرء» ص-/. 

3- جاء في تدخل النائب" عبد الرزاق مقري "يبدو أن رئيس الحكومة غير حاضر شخصيا 
للإجاية عن الاستجواب الذي قدمته الكتلة البرلمانية لخركة مجتمع اللم وهذا تود أن 


نترك الفرصة للسيد رتيس الهكومة ليجد الوقت للرد على استجوابنا ولذه الاعتيارات 
1١66‏ 


؟- الاستجواب المتعلق بخسرق الأمرالرناسي 50-75 الخاص بالمنظومة 
التربوية: 
وخه هذا الاستجواب إلى حكومة أحمد أويحي؛ وقد جاء نتيجة إلغاء 
أمر رئاسي بمنشورين صادرين عن الآمانة العامة لوزارة التربية الوطنية 
وهذا ما يطرح إشكالا كبيرا لأنهما يعارضان النص التشريعي المنظم 
للتربية والتكوين» وقد كان الهخدف من استجواب الحكومة هو الحصول 
على استفسارات بخصوص مجموعة من التساؤلات نذكر منها: 
- مط التعليم الذي تحول من التعليم الأساسي إلى التعديم الابتدائي 
والمتوسط مع تقليص سنة في المتوسط. 
- جعل اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى» 
- تقليص عدد الساعات المقررة لمادة اللغة العربية في السنة الأولى 
متوسط والتربية الإسلامية في التعليم المتوسط . 


- استعمال ما يسمى بالرموز العالمية تمهيدا لفرنسة المواد العلمية. 


ولاعتبارات أخرى فإن الكتلة البرلمانية حركة مجتمع السلم تعلن عن طرح هذا الاستجواب 
في غياب رئيس الحكومة ونؤجله إلى أن يأتي ينفسه للرد عليه؛ وليعطي بذلك قيمة للغة 
العربية وليعطي قيمة واعتبارا للمجلس الشعي الوط » وليفهم الناس جميعا أن ثمة فرق 
شاسع بين السؤال الشفوي واستجواب الحكومة؛ لزيد من التفاصيل حول هذا ا موضوع 
العودة إلى اخريدة الالفة الذكرء ص 5. 0 


1١٠ 


ومما جاء في نص الاستجواب» هل يقبل قانونا أن تقدم وزارة 
التربية الوطنية على إلغاء أمر رئاسي؟ وهل يقبل إصدار متناشير تؤسس 
منظومة تربوية دون المرور على الحيئة التشريعية؟ وهل يقبل أن تتحول 
الحكومة إلى جهاز مشرع في وجود البرلمان؟!. 


وفي رده على الاستجواب قال وزير التربية الوطنية ممثل الحكومة» 
إن قطاع التربية الوطنية قرر الشروع ني الإصلاح التريبوي» وذلك 
بسلسة من الإجراءات التي أتفق الخبراء بعد الدراسة والاستشارة على 
أنها الإطار الذي يسمح بإحداث التغيير الإيجابي المتنظر وأن التغيرات 
الحاصلة في القطاع هي استتجابة لا هو حاصل في كل أقطار العالم من 
نشاط مكثف لصياغة غغاذج جديدة لأنظمة تربوية تستجيب لمتطلبات 
العصرء فقد وضعت كثير من دول العالم نظامها التربوي ولا يمكن أن 
تبقى المدرسة الجزائرية بمعزل عن كل هذه التطوراتء' أما بخصوص 
بعض التساؤلات التي دار حوفا الاستجواب فكانت الإجابة عليها 
على الشكل التالي: 

قيما يتعلق بنمط التعليم الذي تحول من أساسي إلى 


-١‏ من نص الاستجواب الذي عرضه النائب الحضر بن خلاف» الجريدة الرسمية لمداولات 
المجلس الشعي الوطني رقم ,١‏ المؤرخة في 11 نوفمير 7٠7‏ ص 7. 
2 - المجلس الشعي الوطنيء النشرة الإعلامية » العدد! ١‏ من ٠١‏ إلى 0؟ أكتوير “07٠لا‏ ص 7 


1_1. 


قاعدي متفرع إلى ايتدائي ومتوسطء فإن هذا القرار لا يتعارض 
مع الأمر 76-195 وأن هذا الإصلاح القاعدي دعمته اليونسكو 
بكل الوسائل» وني الاجتماع الأخير لهذه المنظمة يباريس قدمت 
دعما لإصلاح المنظومة التربوية للدغول في النظام التربوي 
الجديدء وبخصوص إدراج اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى من 
السئة الثانية بدل السنة الرابعة من التعليم الابتدائي ففإن الأمر 
0-1" ليس له أي ضلع في تحديد المستوى الذي تدرج فيه 
اللغة الأجنبية» وإنما هذه من صلاحيات الحكومة يعد أن يقرره 
مجلس الوزراء ويتم ذلك عن طريق نص تنظيميء؛ إضافة إلى أن 
التوجهات العالمية في مجال تعليم اللغات تعتمد على تشجيع 
وإدراج تدريسها مبكراء وهذا ما هو متيع في العديد من اليلدان 
العربية مثل المغرب. لبنان» تونسء السعودية» الأردن وجمهورية 
مصر العربية الشقيقة التي ادرجت تعليم اللغة الإنجليزية من 
السنة الأولى لأن واقعها الجيو سياسي يفرض عليها ذلك'. 

وني نهاية الؤإجابة على بعض من التساؤلات المتعلقة بالاستجواب 
لم يسمح بفتح المجال للنقاشء وانتهى الاستجواب بعد ساعات دون 
الوصول إلى نتيجة تدين الحكومة. 


5- من تدخل وزير التربية ابوبكر بن بوزيد ممثل الحكومة في رده عن نص الاستجواب » 
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؟- الاستجواب المتعلق بأضرارالتجارب النووية الفرنسية برقان: 

وجه هذا الاستجواب إلى رئيس الحكومة آنذاك وهو السيد أحد 
أويحيء وكان نتيجة الأضرار التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية 
بمنطقة رقان في الصحراء الجزائزية» ولقد طرح مقدموا الاستجواب 
مبجحموعة من التساؤلات في استجوابهم نذكر منها على وجه 
الخصوص:'. 
-ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في سييل حماية السكان من 
أثار هذه التجارب؟. 
-ماذا فعلت الحكومة الجزائرية من1577 إلى يومنا هذا في سييل 
الكشف عن هذه التجارب واثارها على البيئة واجتمع؟. 
-لماذا لم تطالب الحكومة الجزائرية نظيرتها الفرنسية بالاعتراف 
بالمسؤولية عن هذه الأضرار وتقديم التعويضات والاعتذار لسكان 
المنطقة ؟. 

وني رده على موضوع الاستجواب أجاب ممثل الحكومة عن 

بعض التساؤلات انفة الذكرء قفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل 


الحكومةء شرعت الجزاتر ايتداء من سنة ١48464‏ تحت سلطة محافظة 


-١‏ من نص الاستجواب الذي عرضه النائب محمد قروط عالجريدة الرسمية لمداولات الجلس 
الشعي الوطتي رقم 77 المؤرخة في ٠١‏ أكتوير ٠٠١5‏ ص0 


1 


الطاقة النووية في القيام بعدد من الأعمالء كالقيام يتعيين وتحديد 
المناطق الملوثة على مستوى المواقع» تقييم الوضع الإشعاعي عن طريق 
تحديد مستويات التعرض للإشعاعات التي تعرض لما أهالي المنطقةء 
الانطلاق في دراسة لإعادة تأهيل موقع التجارب بمنطقة رقان بشكل 
كامل؟. 
أما بخصوص دور الدولة في الكشف عن هذه التجارب وتأثيرها 
على المجتمع والبيئة» ذكر الوزير أنه إضافة إلى الإجراءات التي قامت يها 
السلطات العمومية لحماية المواطئين قامت الجماعات المحلية بكثير من 
الحملات التحسيسية حول الأخطار التي خلفتها هذه المواقع.. 
وفي تعليقه على عدم قيام السلطات الجزائرية بمطالية الحكومة 
الفرنسية بالاعتراف الرسمي عن الأضرار وتقديم التعويضاتء فإن 
اتفاقية إيفيان قد رافقت من الناحية القانونية التحول الذي أنجزته 
الجزائر من الاحتلال إلى استرجاع السيادة الوطنية» وبمقتضى إتفاقية 
إيفيان لم تسلم مواقع التجارب للسلطات الجزائرية إلا في سنة/1971» 
ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إجراء هذه الموقع أية تجربة تووية بالموقع." 
وجدير بالذكر أن الاستجواب لم يصل إلى نتيجة تدين الحكومة. 


: - المجلس الشعي الوطتي ٠‏ النشرة الإعلامية العدد الابق » ص 8. 

2 - للإشارة فإن وزير العلاقات مع البرلمان» السيد محمد خضري هو الذي أجاب عن موضوع 
الاستجواب نياية عن رئيس الحكومة» لزيد من التفاصيل العودة للجريدة رقم /١‏ السالفة 
الذكرء ص 1١1١-١١‏ 1 
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اللبحث الثالث 
التحقيقات البرلمانية 
إذا كانت يعض آليات الرقابة اليرلمانية تتطلب إجراءات كثيرة 
لتفعيلهاء إضافة إلى ظروف معينة تتطلب اللجوء إليهاء فإن أليه لجان 
التحقيق والتي يمكن تشكيلها لمعرفة حقائق متعلقة يقلضايا الملصلحة 
العامة لليلاد تحتاج لإجراءات كثيرة لتشكيلهاء وقد نص الدستور على 
هذه الوسيلة في المادة 15١‏ منه» ويتم إنشاء لجنة التحقيق من طرف 
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الآمة بناء على اقتراح لاتحة تودع لدى 
مكتب المجلس الشعبي الوطنيء ويوقعها على الأقل عشرون نائبا أو 
عشرون عضوا في مجلس الأمة. 
و يهدف هذا المبحث إلى معالجة التحقيق البرلماني خلال العهدة 
الخامسة على التحو التالي: 
أولا: شروط إنشاء لحان التحقيق. 
ثانها:سلطات لحان التحقيق. 
ثالثا:التحقيقات اليرلمانية. 


أولا: شروط إنشاء لجان التحقيق 

أكدت معظم التصوص الدستورية الجزائرية على أحقية أعضاء 
البرلمان في إنشاء لجان التحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة: وفي 
هذا الإطار نص دستور ١44‏ أنه يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار 
اختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة 
عامة وهوما أكدت عليه معظم النظم الداخلية في المجالس النيابية في 
البرلمان الجزائري أء ولإنشاء لخنة تحقيق لابد من التصويت على اقتراح 
لائحة يودعها لدى المكتب المجلس الشعي الوطني أو مجلس الآمة 
وبوقعها على الأقل عشرون نائيا في المجلس الشعبي الوطني أو عشرون 
عضوا في مجلس الأمة” » ويرجع السبب في رفع عدد المبادرين باللائحة 
إلى عشرين نائبا حسب بعض النواب إلى تضبيق الفرص أمام المعارضة 
في ممارسة حقها في عملية الرقابة على عمل الحكومة لأنه ليس من 
المعقول أن تقوم الأغليية البرلمانية بعملية التحقيق في ممارسة حكومتهاء 
لذا لابد من منح كل مجموعة برلمانية من كل سنة على الأقل الحق في 
تقرير إنشاء لجنة تحقيق في الميدان الذي تريده أو ياتفاق ١/17‏ من النواب 
لإنشاء لجنة تحقيق بدون تصويت”» أما المشرع المصري فقد نص على 
2 - المادة 77 من القاتون العضوي 017-48 


3 - د عباس عمارء مرجم صابق ٠‏ ص .١٠١9‏ 
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أن إنشاء لحنة تحقيق يعتير من الحقوق الجماعية الى تمارس بناء على 
طلب عضو واحدء ولكن عند تقديم الطلب لابد من أن تشازك مجموعة 
من أعضاء المجلس في تقديم الطلب؛ و حسب المادة 7/7١19‏ من لائحة 
مجلس الشعب لابد لتشكيل لجن تحقيق أن يقدم الطلب كتابة إلى رئيس 
امجلس من طرف عشرين عضوا على الأقل'. 
ثانيا:سلطات لجان التحقيق 

كي تقوم لجان التحقيق بدورها على أكمل وجه لابد أن تتمتتع 
بسلطات واسعة تسمح ها بالقيام بمهامها الرقابية على أكمل وجه. لأن 
نجاح عملية التحقيق مرتبط بما تملكه اللجنة من وسائل» قفي الأنظمة 
التي تتمتع يها لجان التحقيق يوسائل فعالة تكون فيها سلطة التحقيق 
متطورةة. 

وتخول معظم الدساتير ذه اللجان كافة الصلاحيات 

والإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات و البيانات المتعلقة 
بالموضوعات الحالة إليهاء إضافة إلى قيامها بزيارات ميدانية ومواجهات 
واستطلاعات”. 


1 - د باهي أبو يونسء مرجع سابقء ص١15.‏ 
2 - د. عباس عمارء مرجع سابقه ص 177 


3 - د. محمد قدري حسن» مرجم سابق» ص 7 
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: سلطات لجنة التحقيق المتعلقة بالوثائق و المستندات‎ -١ 

من أجل أن تقوم اللجنة بالمهام المنوط بها يحق لما أن تطلع على 
الوثائق والحصول على الصور اللازمة من مستنداتهاء والكشف عن 
بياناتها الضرورية لأداء عملها"!. 

وقد أكد القانون العضوي المحدد للعلاقة بين غرفتي البرلان وعملهما 
وكذا العلاقات الوظيفية بينهما ويين الحكومة على هذا الحق 'تخول 
لجنة التحقيق الإطلاع على أية وثيقة وأخذ نسخة منهاء ما عدا تلك 
التى تكتسي طابعا سريا و إستراتيجيا يهم الدفاع الوطني و المصالح 
الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي و الخارجي2. 

ونص القانون رقم ٠4-4٠١‏ على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام 
الخاصة بالكتمان التام لأسرار الدقاع الوطني يجوز للجنة التحقيق و 
المراقبة أن تطلب من الهيئة محل تحريتها وكذا الإدارات والأجهزة 
المختصة بتسليم أي وثيقة» وأن تطلب كل المعلومات وأن تطلع على 
كل المستندات الضرورية لأداء مهمتهاك هذا علما بأن سلطة تبرير 
وتعليل مدى سرية الوثائق تضع ضمن صلاحيات الجهات المعنية 


1 - د محمد ياعي أبو يونسء مرجع سايقء ص1177 
2 - المادة 4ه القانون 99- .١7‏ 
3 - المادة 16 من القانون 01-4 

ملدلا 


حسب المادة 85 من القانون العضويء» وهو ما من شأنه أن يدفع هذه 
الجهات إلى التعسف في تقديم بعض الوثائق الحامة للجنة التحقيق يحجة 
سريتها وارتباطها بالأمن الوطني الداخلي والخارجيء على البرغم من 
اتساع مفهوم دائرة الأمن!. 
ب- سلطات لجنة التحقيق بالنسية للأشخاص: 

يحق للجنة التحقيق استدعاء كل شخص ترى أن هناك ضرورة 
سماع أقواله وشهادته» وفي فرنسا تجاوز الأمر جرد الاعتراف للجنة 
بتلك السلطة إلى منحها سلطة الإجبار وفقا لقانون ٠٠١‏ -/ا٠-491١1‏ 
والمعدل لقانون 1917/7/-11-1١1/‏ الذي بمقتضاه يحق للجنة أن تستدعي 
بالقوة الجبرية أي شخص ترى ضرورة الاستماع إلى أقواله وشهادته 
وذلك بقرار من رئيسهء وفي حالة الامتناع عن الشهادة أو رفض حلف 
اليمين أو الإدلاء بشهادة كاذبة يكون لرئيس اللجنة إخطار وزير العدل 
لتحريك الدعوة الجنائية ضده2. 

وني الجزائر خول القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة و 
البركان للجان التحقيق حق الاستماع إلى أي شاخص يدلي بشهادته 
أثناء التحقيق» ويوجه له استدعاء مرفق بيرنامج المعاينات والزيارات إلى 


1-د. عياص عمارء ع رجعم صابق» ص596١.‏ 


2 - د. محمد باهي أبو يونس ء مرجع سابقء اصض11797 
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إطارات المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها قصد المعاينة الميدانية 
للاستماع إليهم عن طريق السلطة التي يتبعونهاأء و يعد عدم الامتشال 
أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير وتتحمل السلطة 
الوصية كامل مسؤوئيتهاء وقد يصل الأمر طبقا للقانون ٠ 5-8٠‏ إلى حد 
تطبيق قانون العقوبات والإجراءات الجزائية على الأشخاص الذين 
يرفضون المثول أمام لجان التحقيق2. 
ج- سلطات لجان التحقيق على الأمكنة : 

من أجل القيام بالتحقيقات يحق للجنة الانتقال إلى أي مكان أو 
إلى الوحدات الإدارية والأماكن التابعة للجهة محل التحقيق وإجراء 
المعاينات اللازمة» وكذا لها الحق بالقيام بالزيارات الميدانية الي يقتضيها 


التحقيق. 
ثالثا: التحقيقات البرمانية 


شهدت الفترة التشريعية الخامسة إقبالا من النواب على استخدام 
آلية اللوائح لإنشاء لجان التحقيق؛ والتي تم تفعيلها في أربع مناسيات 
فقط من قبل المجلس الشعي الوطني رغم توفره على هده الصلاحية. 

فخلال دورة الربييع 7٠٠١5‏ وافق نواب المجلس الشعي الوطني 


- المادة 87 من القانون العضوي 94-؟0. 


2 - المادة 74 من القاتون .٠ 5-4٠‏ 


يوم 74 /يناير على ثلاثة لوائح لإنشاء لجان تحقيق في قضايا 
ذات أهميةأء وهي لائحة إنشاء لجنة تحقيق في أوجه صرف المال 
العام» لائحة إنشاء لجنة تحقيق في أمور تتعلق بخرق الحصانة 
الببلانية و لائحة إنشاء لجنة تحقيق حول قيام بعض الولاة 


بممارسات غير شرعية. 


5004 الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني» رقم 48» المؤرخة في8 7 يناير‎ - ١ 


لخينا 


- جدول رقم 5 يوضح التحقيقات البرئانية خلال الفترة 
الخامسة؟ ٠١‏ ١٠؟-لا*‏ 1 


3 
3 
2 
3 


المصدر : من 2 الباحث . 


وستنطرق إلى كل جحنة على حدة على النحو التالي : 
-١‏ لائحة إنشاء لجنة نحقيق في أوجه صرف المال العام : 

وافق نواب المجلس الشعي الوطني و بالأغليية على إنشاء اللجنة 
المتعلقة يتبديد المال العام باستثناء نواب التجمع الوطني الديمقراطي 
الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويجحي والذين رقضوا التصويت على 
إنشاء هذه اللجنة» ولكن في الأخير تم التصويت على إنشاء هذه اللجنة 
وجاء طلب تشكيل هذه الأخيرة بناء على اقتراح من الكتدلة اليرلمانية 
لحزب جبهة التحرير الوطني متسائلين عن الطريقة غير القانونية التي 


يفنا 


يهدر بها المال العام» كما أعتبر مندوب أصحاب اللائحة أن لجوءهم 
إلى طلب إنشاء هذه اللجنة جاء بناء على قلق الرأي العام حول هذه 
المسألة!. 
؟ - لانحة إنشاء لجنة نتحقيق بخصوص خرق الحصانة البرمانية : 

تقدمت بها نفس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يوم 
8 ايناير من نفس الستة؛ حيث قام نواب المجلس الشعبي الوطني بوقفة 
سلمية أمام مقر المجلس للتعبير عن احتجاجهم و رفضهم للسلوكيات 
الماسة باستقرار الأحزاب و التدخل في شؤونها الداخلية» وقد فوجئع 
النواب على مرأى ومسمع الجميع باستعمال العنف ضدهم من قبل 
رجال الأمن وهو ما يشكل مساسا بالأحكام الدستورية و الحصانة 
البرلمانية2. 


وقد أكد السيد * عباس ميخاليف * وهو رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب جبهة التحرير الوطني تعرضه هو شخصيا هراوات الشرطة 


- جاء في نص اللاتحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق حول. أوجه صرف المال العام أنه ' نظرا 
للغموض الذي يحيط عملية صرف الال العام مثيرا قلق الرأي العام الوطني حول الطرق 
التي توزع بها الأموال دون -مراعاة الإجراءات والقواعد المعتمدة قانونا...ونظرا لغياب 
الإرادة السياسية لمراقية أوجه الخلل في صرف المال العام من قبل السلطة التنقينية » فإننا 
نطالب بإنشاء لجنة تحقيق خخاصة لهذا الغرض "ء الجريدة السالفة الذكر. 

2 - المجلس الشعي الوطنيء الآداء البر ماني الرقابي والإعلامي» الشترة التشريعية الخامسة 
ا لال ص6 


قف 


ورجال الآمن عندما تظاهر مع عدد كبير من نواب الغرفة التشريعية 

الأولى من مختلف الكتل اليرلمانية تنديدا بقرار الغرفة الإدارية لقضاء 
مجلس العاصمة بإلغاء نتائج المؤتمر الثامن وتجميد نشاطات حزب جبهة 
التحرير الوطني مما فتح باب النقاش مرة أخرى حول خرق الدستور و 
المساس بالحصانة اليرلمانية '. 
"- لائحة إنشاء لجنة تحقيق بخصوص قيام بعض الولاة بممارسات غير 

شرعية: 

جاءت هذه اللجتة في السياق نفسه.ء حيث تكفل نائب حركة 

الإصلاح الوطني آنذاك* محمد جهيد يونسي" باسم ستة وعشرين 
نائيا يتاريخ 70 يناير من نفسء السنة يتقديم طلب إنشاء لجنة تحقيق 
حول قيام بعض الولاة بممارسات غير شرعية كالتدخل في الشأن 
الداخلي للأحزاب» وقد تحجلى ذلك بوضوح في الاستحقاقات 
الانتخابية الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم -٠‏ 
7٠07-5‏ وذلك من خلال توقير الدعم لمرشح معين عبر الضغط 
على بعض المنتخبين إما بالتهديد أو الابتزاز وإما بالإغراء أو الترغيب» 
إضافة إلى اتهام الولاة بممارسات غير شرعية تخدم مرشحا معينا ني 
الاتتخابات الرئاسية2 . 


1 - جصسريدة الرياض اليومية » ص8. يل شنا 
2 - المجلس الشعي الوطني» الأداء الرقابي والإعلامي. مرجع سايق » ص5 
تن 


لكن ما يلاحظ على تشكيل هذه اللجان أنها جاءت في ظروف 
سياسية معينة» حيث تم إقرارها ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات 
الرئاسية في الثامن أفريل 7٠١5‏ وسط صراع داخل جبهة التحرير 
الوطني بين مؤيدي الرئيس "عبد العزيز يوتفليقة" وبين مناصري 
"علي ين فليس" الأمين العام السابق للأفلان الذي كان من أبر 
منافسي الرئيس في الانتخايات الرثاسية . 


والراجح أن مؤيدي جناح علي بن فليس الأمين العام السابق 
لجبهة التحرير الوطني هم الذين قاموا بتفعيل هذه الآليةء خاصة بعد 
اتهامهم الرئيس باستغلال المال العام في عملية انتخابية مسبقة عند 
زيارته لعدد من الولايات» إضافة إلى تعرضهم للضرب من طرف 
رجال الشرطة خلال اعتصامهم أمام المجلس تأييدا للمرشح علي بن 
فليس» ولكن هناك من النواب من نفى أن تكون لإنشاء هذه اللجان 
علاقة بالانتخابات الرئاسية!. 


إن الغريب في الأمر كله أنه بمجرد مصادقة المجلس الشع الوطني 


1 - ويتعلق الأمر بالنائب *عباس ميخاليف * رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير 
الوطني بقوله :" إن دعوة جبهة التحرير وحركة الإصلاح الوطن إلى تشكيل لجان تحقيق 
حول تبديد المال العام والمساس بالحصانة >البرلمانية تدخل في إطار العمل العادي للتواب» 
لآن الإتتخابات الرئاسية حدث عارضى ووجود البرلمان سابق لهذا الحدث' » جريدة 
الرياض السالفة الذكر.رص5. 

نلدنا 


على هذه اللوائح الثلاث لم يتجدث عنها أحد من النواب» سواء من 
حيث سير عملها أو التقارير التي أعدتها خصوصا أنها تزامنت مع 
الاستحقاقات الرئاسية» وأعطى هذا الأمر انطباعا يأن إنشاء هذه 
اللجان كان موجها للاستهلاك الإعلامي لا غير مبعدا الهيئة النيابية من 
المشاركة في عملية اتخاذ القرار»' بدليل أن العهددة انتهت ولم يقدم أي 
تقرير بشأن هذه اللجان. 

وفي محاولة تحديد الأسباب التى جعلت لجان التحقيق لم تتوصل إلى 
أي نتائج ذهب النائث عبد الرزاق مقري إلى وضع الجرس في رقبة 
الأغلبية البرلمانية الي لم تقم بدورها كما يجب خلال هذه العهدة'. 
+- لائحة إنشاء لجنة تحقيق في مصير أثار حظيرة التاسيلي: 

تقدم بهذا الطلب النائب "عدة فلاحي" باسم واحد وعشرين 

نائيا» وذلك في دورة الربيع عام 7٠١7‏ بعد تصريح من وزيرة الثقافة 
بأن ديوان الحظيرة الوطنية للتاسيلي قد رخص لباحثي معهد فريبونيس 
بتصدير ثلاثة وعشرين كيسا من العظام وأن السلطات تجهل نوعيتها 
وكميتها بالتدقيق خصوصا بعد أن تفجرت حادثة اختطاف عدد من 


1 - حوار مع النائب عبد الرزاق مقري ء جريدة الحقق» العدد :7١‏ من 18-117 ماي 27٠١1‏ 


ص 


وعلى الرغم من أن هذه القضية قد أثارت نقاشا حادا آنذاك داخل 
الفريق الحكومي لا سميا بين وزيرة الثقافة ويعض الجهات. إلا أن 
القضية تم السكوت عنها وتم وضع طلب إنشاء لجنة التحقيق في دراج 
مكتب المجلس الشعبي الوطني '. 

وبرأي النائب عدة فلاحي أنه تم فعلا تقديم الكثير من اللوائح 
لتشكيل لجان التحقيق اليرلمانية لكن هذه اللوائح لم يتم تفعيلهاء ويرجع 
سبب ذلك إلى وجود حسايات سياسية إلى جانب تراخي بعض النواب 
وتراجع إصرارهم على تفعيل آلية التحقيق إلى نهايتها . 

واتضحت محدودية فعالية أداة التحقيق في ممارسة عملية الرقابة 
على عمل الحكومة من خلال السعي لإنشاء لجنة تحقيق حول الوضع 
الخطير الذي مس القطاع المصرفي العام والخاص على حد سواءء سميا 
العدد الكبير من عمليات الاختلاس التي تعرضت لا البنوك العمومية 
أبرزها فضيحة بنك الخليفة» إلا أن البرلمان لم يبادر إلى إنشاء لجنة تحقيق 
للتقصي حول الأسباب التي أل إليها القطاع المصرفٍ ‏ 

إن مصير لحان التحقيق يتوقف على المتابعة التي تنوي الحكومة 
إعطائها لما فبعد إعلامها ينتائج لجان التحقيق تبقي الحكومة حرة في 


2 - حوار مع النائب عدة قلاحي ٠»‏ جريدة الحقق السالفة الذكرء ص 98. 
يفن 


العمل بتنفيذها أو رفضها وقد أثيتت الممارسة اليرلمانية الجزائرية كيف 
أن الحكومة عرقلت عمل لجان التحقيق وإن وصلت هذه اللجان إلى 
تتائج فإن الحكومة لا تأخذ بتوصيات هذه اللجان وهذا هو الوضع 
السائد في البرلمان الجزائري. 
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الخائمة 
اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول تناولت الرقاية اليرلمانية 
على أعمال الحكومة في الجزائر خلال العهدة البرلمانية الخامسة 01٠٠/ا-‏ 
07 واتضح من خلال الدراسة أن أعضاء البرلمان أصبحوا أكثر 
قدرة للوصول إلى المعلومات من ذي قبل بفضل وسائل الاتصالء ولقد 
ساهم الإعلام المرئي والمقروء في توفير الجو الملائم للارتقاء بالعمل 
الرقابي» حيث أصبح عضو البربمان تحت الرقابة المباشرة من المواطنين 
ووساتل الإعلام. 
واتضح كذلك من خلال استعراضنا للوسائل الرقايية حل البحث 
والدراسة في البرلمان الجزائري لجوء النواب إلى استخدام الوسائل 
الرقابية التي تحرك بصفة فردية كالأسئلة بنوعيها الشفوية والكتايية» أما 
الآليات التي تمارس يصقة جماعية كالاستجواب والتحقيق فإنها تكاد 
تكون معدومة ما دامت التنائج التى تصل إليها لا تحرك المسؤولية 
للحكومة. . 
أن الرقابة البرلمانية كاحد دعائم الرقاية على أعمال الحكومة 
ليست مجرد نصوص دستورية أو قانونية» بل هي كذلك ممارسة واقعية» 
حيث ترتبط بالمناخ السياسي السائد في اليلاد ويمدى وجود مجتمع 
مدني متفتح وحكومة يجوز مساءلتها وكذلك بمدى وجود تنظيمات 
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حزبية تغسمن حرية التعبير والمشاركة وتشارك في عملية صنع القرار 
وهذه العناصر في اعتقادي هي أهم دعاتم الديمقراطية» كذلك فإن 
الرقابة البرلمانية ترتبط بالعلاقة بين السلطتين النشريعية والتتفيذية أو 
بالتوازن أو عدم التوازن القائم بينهما. 

ويتبين من الدراسة أن الأسئلة من أكشر وسائل الرقابة اليرلمانية 
اتعطالا وير عا عن الدكتور رغيد الصلح إلى سيبين» أحدها 
دستوري يكمن في وجود عقبات دستورية تحول دون استخدام وسائل 
أخرى؛ والآخر سياسي يتمثل في ضعف المعارضة: إن الأسعلة تعطي 
الفرصة لأعضاء اليرلمان لمناقشة وتحاورة الوزراء بصفة مباشرة حول 
المواضيع التي تعكس اهتمامات المواطنين وفي المقايل شكلت هذه الآلية 
بالنسبة للحكومة الفرصة لتبرير سياستها أمام أعضاء اليرلمان» واتسمت 
الأسئلة المطروحة في الكثير من مواضيعها بالطابع الحلي نظرا لارتياط 
النواب بدواترهم الانتخابية التي توكل لهم مهمة نقل إنشغلاتهم إلى 
الحكرمة أما إجابات الوزراء فقد اتسمت في كثير من المواضيع 
بالسطحية والعمومية وعدم إعطاء معلومات جديدة وتجنب التطرق إلى 
المواضيع الحساسة: وما يلفت الانتباه كذلك أن الائتلاف الحزبي 
المشكل للحكومة هو الذي احتكر ممارسة السؤال قصد تعطيل المعارضة 
عن استتخدام وسائل أخرى أكثر خطورة. 
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ومخصوص الاستجوابات أثبتت الدراسة أن معظم الاستجوايات 
المقدمة إلى الحكومة ققد انصيت حول مواضيع عامة واستبعدت 
المصلحة الشخصية للنواب وهو مايتجلى في نص مواضيع 
الاستجواباتء إلا أن الحكومة ماطلت كثيرا في الإجابة» وفي كثيرا من 
الأحيان لم يتم الرد على هذه الاستجوابات وهذا ماتم التوصل إليه قي 
هذه الدراسة » جما يجعل هذه الوسيلة الرقابية الحامة ليست أكثر من محرد 
سؤال بارس بطريقة جماعية. 
وما ينطبق على الاستجواب ينطبق كذلك على لجان التحقيق التي 
تنش للتحقيق في مجال معين وتتتهي بانتهاء التحقيق» فرغم أهمية ودور 
هذه الوسيلة الرقابية قي الحفاظ على مصداقية اليرلمان وتسهيل مهمته 
الرقابية إلا أن العراقيل المقصودة منها وغير المقصودة تحول دون أن 
تصل هذه اللجان إلى أي نتيجة وهذا ما حصل خلال العهدة الخامسة 
حيث لم يكتب لهذه اللجان أن تنم عملها أو تنوصل إلى نتيجة دين 
ال حكومة. 
وحري بنا أن نتساءل في هذا المقام عن كيفية تفعيل آليات الرقابة 
البرلمانية لاسيما مع الانغلاق السياسي الذي بدأ يميز الحياة اليرلمانية 
اعتبارا من العهدة الخامسة في ظل التحالف الثلاثي المشكل للحكومة 
من جهة والمهيمن على أغلبية المقاعد اليرلمانية من جهة أخرىء ويرتبط 


سن 


هذا الأمر أوثق الارتباط بموضوع الإصلاح البرلاني» وكما يرى 

الدكتور "كمال المنوتي " ليس المقصود الإصلاح داخل البرلمان فقطء 

ولكن القصد جميع العوامل الحيطة والمساعدة في تكوين اليرئان ومنها 

على الخصوص الإصلاح الحزبي بحيث تصبح الأحزاب معيرة عن 

القوى الاجتماعية المختلفة وتصبح الانتخابات تنافسية حقا وأن تتوافر 

ها كل أسباب الخرية والتزاهة والشفافية!. 
ولغرض تفعيل الدور الرقابي للبرلمان هناك بعض الاقتراحات 

والتوصيات التى قد تسهم بالدقع بالعمل الرقابي إلى التحسن. 

- ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني لعملية الرقابة على أعمال 
الحكومة وفتح المجال للمعارضة للممارسة حقها الرقابي . 

- ضرورة تدارك الفجوات الموجودة في القانون العضوي والنظام 
الداخلي للمجلس بما يساعد على تنشيط العمل الرقابي. 

- تزويد النواب بالمعلومات عن طريق إنشاء مراكز متخصصة في 
الدراسات البرلمانية تمكنهم من الإطلاع على الوثائق والأدوات 
الرقابية للفترات السابقة مما يسهم في دفع النشاط الرقابي إلى 
مستوى أفضل. 

- التزام الحكومة بمناقشة كافة الاستجوايات المقدمة لها قبل انتهاء المدة 


جامعة القاهرء” ٠‏ 0 
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الحددة ا ءإضافة إلى البث المباشر لها على وسائل الإعلام حتى 
تعود هذه الوسيلة الرقابية فعاليتها الى فقدت في جل اليرلمانات 
وخاصة اليرمان الجزائري 
- ضرورة التخفيف من القيود الكبيرة على لجان التحقيق تحت 
مبررات عدم المساس بالمصائح العليا للبلاد وغيرها من الميررات 
والعواتق الأخرى. 
- الحرص على أن يتتهي عمل جنة التحقيق بتقرير يققدم إلى رئيس 
المجلس الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويوزع 
على الأعضاء يكل شغافية لإماطة اللثام عن كل القضايا التي تمس 
المصائح العليا للبلاد. 


قائمة المصادر 

المصادر باللقة العربية 

أولا: الوثسائق الرسمية 

- الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية » دستور 74 توفمير 1١9495‏ 

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ دستور ١946‏ 

- القانون رقم ٠5-8٠١‏ المؤرخ في ٠4‏ مارس ١98٠0‏ والمتعلق بالرقاية 
من طرف المجلس الشعي الوطني» الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية رقم ١٠المؤرخة‏ في ٠5‏ مارس 1١948٠‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم ١؟المؤرخة‏ في 
7 أكتوير 76817. 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 54 المؤرخة في 
9 يتاير "70017. 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم ٠١١‏ المؤرخة 
في ١٠يونيو‏ 76017 


- الجريدة الرسمية لمداولات الجلس الشعي الوطني رقم77 المؤرخة في 


أكتوير 79607 
- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم ؟7 المؤرخة في 
7 أكتوير” ٠‏ 55. 
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- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم191 المؤرخة 
في1 مايو 5007 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم7 المؤرخة في 
لا أكتوير "7907 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 17 المؤرخة في 
المؤرخةفي/17 نوفمير. 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعيي الوطني رقم 77 المؤرخة في 
5 يتاير 7017 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم77 المؤرخة في 
1 سيتمير "7007 


- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 19 المؤرخة في 


5 ديسمير 09097. 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 77 المؤرخة في 
٠7‏ نوقمير 72037 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 58 المؤرخة في 
5 مارس5 75٠١‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 44 المؤرخة في 
0 يتاير 5٠‏ 


- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 54 المؤرخة في 
٠“‏ ينأير 7058 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 77 المورخة 
في ١5‏ يناير 7٠١6‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 7" المؤرخة في 
هه نوفمير 7١٠6‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم /١‏ المؤرخة في 
ديسمير 50040. 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 1784 المؤرخحمة 
في /ا١‏ نوفمير .7١٠١6‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 176 المؤورخة 
في 19 أكتوبر .7٠١68‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 1848 المؤورخحة 
4 مارس5١٠٠7.‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 70 المورخة في 
7* مايو .5٠١5‏ 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم 57 المؤرخة في 
اكتوير 7695,. 


- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعي الوطني رقم ٠١‏ المؤرخة في 
١14‏ توقمير 70605. 

- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم5؟ المؤرخة في 
يتاير /ل7601. 

- القانون العضوي ٠5-949‏ المؤرخ في ٠4‏ مارزس1144 المحدد لتنظيم 
مجلس الشعبي الوطتي وجلس الأمة وعملهمًاء وكذا العلاقات 
الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ الجريدة الرسّمية للجمهورية الجزائرية 
رقم ١5‏ المؤرخة في ٠4‏ مارس. 

ثانيا: الكتب 

. اوصديق فوزيء الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» الجزء 
الثاني»النظرية العامة للدساتير» ديوان المطبوعات الجامعية» الطيعة 


الأولى “707 
. أنور الخطيبء الأصول البرلمانية في لبان وسائر البلاد العربية: دار 
العلم للملايين. 


. بول سيلك؛ رودري والتزء كيف يعمل اليرلمان» تعريب علي الصاوي. 

. جابر جاد نصارء الاستجواب كوسيلة للرقابة البركانية على أعمال 
الحكومة في مصر والكويت. دار النهضة العربية: الطبعة 
الأولىة .١56‏ 


لدان 


.حصيلة الجلس الشعبي الوطنيء العهدة الخامسة: المديرية العامة 
للتشريعء الجزائر” 7١١‏ 

.رمزي طه الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوريءالطبعة الخامسة» 
دار النهضة العربية» .7٠٠١©‏ 

. سامي جمال الدينء الرقاية على أعمال الإدارة» منشأة المعارق» الطبعة 
الأولى» الإسكتدرية» 1١947‏ 

. سليمان محمد الطماويء السلطات الثلاث في الدساتير العربية 
المعاصرة وي الفكر الاسلامي (دراسة مقارنة)» الطبعة الرابعة» دار 
الفكر العربي» 1١91/4‏ 

. سعاد الشرقاوي» عبدا لله ناصفء القانون الدستوري والنظام 
السياسي المصريء (تحرير الإقتصادسنة١1917)»‏ دار النهسضة 
العربيةء"991١1 .١955-‏ 

. سعيد يوشعيرء القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة» ديوان 
المطبوعات الجامعية » الجزء الثاني الجزائرء 1992. 

.صلاح الدين فوزيء البرلمان (دراسة مقارنة تحليلية ليرلمانات العالم )» 
دار النهضة العربية» ١9485‏ . 

.عادل ثابت» النظم السياسية» (دراسة للنماذج الرئيسية الحديئة ونظم 
الحكم في البلدان العربية وللنظام السياسي الإسلامي)» دار الجامعة 


الجديدل/ا 7١٠١‏ 
كل 


. عبد العظيم عبد السلامء الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام 
المختلطء (دراسة مقارنة) 6٠٠لا.‏ 

.عياس عمارء الرقابة على عمل الحكومة في النظام الدستوري 
الجزائري» دار الخلدونية» 37٠١5‏ . 

.عمرو هاشم زبيع » الرقابة اليرلمانية في النظم السياسية المعاصرة» 
(دراسة في تجربة مجلس الشعب المصري)» 7٠١1‏ . 

.علي الصاويء من يشتكي من الأخرء (العلاقة بين البرلمان والحكومة)» 
جامعة القاهرة»5 7٠١‏ . 

. فارس محمد عبد الباقي» التحقيق البرلمانيء( لجان تقصي الحقائق 
البرلانية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولمحة عنه في بعض 
الدول العربية الأجنبية الأخرى). مجموعة التيل العربية»)9499١.‏ . 

. محمد أنس قاسم جعفر » العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: 
(دراسة مقارنة تأصيلية وتطييقية على النظام السياسي في الجزائرء 


دار النهضة العربية» /ا94١.‏ 
. محمد أنس قاسم جحقر» النظم السياسية والقانون الدستوري» دار 
النهضة العربية» 1999. 


. محمد باهي أبو يونسء الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في 
النظامين المصري والكوبي» دار الجامعة الجديدة للنشرء لاه٠*”ا‏ . 
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. محمد ناصر مهناء في النظم الدستورية والسياسية (دراسة تطبيقية)» 


دللية 
.محمد كامل ثيلة» الرقابية على أعمال الإدارة » دار النهضة العربية» 
اا . 


.محمد قدري حسن » رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة» 
(دراسة مقارنة)» دار الفكر العربي» ١941/‏ . 

.محمد كاظم المشهدين : القانون الدستوريء (الدولة » الحكومة؛ 
الدستور)» مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية, 5٠١48‏ . 

.هشام محمد البدري ٠»‏ لجان التحقيق البرلماتية كوسيلة للرقاية البرلمانية 
على أعمال السلطة التنفيذية في مصر والكويت »الطبعة الأولى» دار 
الفكر والقانون» دون ذكر سنة النشر. ش 

ثالث : الدوريات 

. أحمد كمال أبو المجدء رئيس الولإيات المتحدة الأمريكية: اختياره 
وسلطاته؛ محلة الحقوق والشريعة العدد الأولء يناير ١914‏ 

.العيد عاشوريء رقاية عمل الحكومة بواسطة الأسثلة الشفوية 
والكتابية في النظام القانوني الجزائري» (بين النص والممارسة): ندوة 
حول السؤال الشفوي والكتابي كاكيات الرقابة البرلماتية » تنظيم وزارة 
العلاقة مع اليرلمان » 70505. 


كا 


.خالد سمارة الزغي» وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: 
الدراسة مقارنة)؛ بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية » السنة التاسعة 
والعشرون» العدد الثانيء ١ ١941/‏ 
.عبدا لله السيد هدية» النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية 
وبيتته» مجلة مصر المعاصرة العدد الأول يناير 1895. 

.علي بوبترةء ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرء مجلس 
الأمةء مجحلة الفكر البرلماني» العدد الخامس» 7٠١85‏ 

.عمارعوايديء فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون الناظم 
للبرلمان والعلاقات الوظيفية بيئه وبين الحكومة: مجلس الأمة. مجلة 
الفكر اليرلماني:العدد الثاني؛ مارس07٠٠7.‏ 

.عمار عوابديء مكانة آليات الأسئلة في عملية الرقابة اليرلمانية» بحلس 
الأمة » مجلة الفكر البرلماني» العدد7١‏ » جوان .70١5‏ 

.عمر حسيوء اللجان البرئانية» (دراسة مقارنة)» بحث منشور في مجلة 
روح القوانين » العدد العاشرء جامعة طنطاء يناير 1١9815‏ 

.عيد أحمد الحسبان» إشكالية العلاقة بين الأغلبية والأقلية البرلمانية 
ودورها في الرقابة على أعمال الحكومة في النظم الدستورية المعاصرة» 
(دراسة مقارنة)؛ مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» الجلد (51): 
العدد(١):؟ 7٠١‏ . 
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.محمد يجاويء المجلس الدستوريء صلاحياتء إنجازات أقاق» مجلس 
الأمة » مجلة الفكر البى لماني»العدد الخامس» 5 .7٠١‏ 
.نواف كعنانء الرقاية البرلمانية على أعمال الإدارة العامة» مجلة دراسات 

الجامعة الأردنية» المجلد (77) () . العدد الثاني» 1١984‏ . 

رابعا: الرسائل الجامعية 

.إيهاب زكي سلام » الرقابة اليرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في 
النظام اليرلماني» رسالة دكتورة» جامعة القاهرة ١5417‏ 

.حسن مصطفى اليحريء الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية (دراسة مقارنة )» رسالة 
دكتورة»ء جامعة عين شمس» ٠٠١5‏ 

. سالم حمود أحمد العضايلة» ميدأ الفصل بين السلطات في النظام 
السياسي الأردني» (دراسة مقارنة)؛ رسالة دكتورة» جامعة عين 
شمس. 7307 

. سعيد السيد علي حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي 
والدستوري للولايات المتحدة الأمريكية » رسالة دكتورةء حقوق 
عين شمسء 1589 . 

.قتحي عبد الني الوحيدي» ضمانات نفاذ القواعد الدستورية » رسالة 
دكتورةء جامعة القاهرةء 19417 
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. يخبى الصياحي» النظام الرئاسي» (دراسة مقارنة)» رسالة دكتورة» 
حقوق القاهرق١991١‏ . 
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خامسا: مواقع الانترنت: 
-جريدة السرياض اليورمية: 21513:20.6018 تا 
"- المراجع باللغة الفرنسية 
,005111201331) عن وتأاتله2 وعسنعوة] ع1 ملعتدلاآه0.ف- 


2) 002 


غذوطع1 أء عدو أغتام2 سمل دغندس1 رعممتلتطظكمدلم- 
221 6 اعسسم ةا نادمه 6 


2100 235) 2ع مدع 1 22 ع01 عاض و0)ع1 ,0620 رنائء150ا8- 
1070 


0 ع1 22 6120, وسدء 0 رأعدوء نم رغعلهة نا سناد 
60130 عنسة6 روعدو 20111 عصم تعد لدم] اء أعسسمتاس كدو »6 
6 ,3215م 


8 نصه )افده ن) أتلوىء12 رأعطء111 , رعم10 , مأعصم1 مسمسوآط- 
.٠(21002آ1)‏ ,60110 


1 أ 0005016000321 101016 ,تلقناء8320 جعع 0201- 
4 22115 , 6011012 عددة6 عنوكتامط 


6620 1 ,201143115 0051601105 220160 لقعمار أعندوء01- 
.6014100,221:15 


14 


املاحق 
ملحق رقم (1) 
الدستور 
-الباب الأول - الفصل الثاني 
افادة؟؟1: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى 
قضايا الساعة. 
يمكن ان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة . 
المادة4؟1: يمكن أعضاء البرلان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو 
كتابي إلى أي عضو في الحكومة» ويكون الجواب عن السؤال الكتابي 
كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون )1١(‏ يوماء وتتم الإجابة عن الأسئلة 
الشفوية في جلسات المجلس. 
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا أو 
كتابيا يبرر إجراء مناقشة تجري حسب الشروط التي ينص عليها النظام 
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الآمة. 
تنشر الأسئلة والأجوية طبقا للشروط الي يخضع لما نشر 
محاضر مناقشات اليرلمان. 
الباب الثالث- الفصل الأول. 
اغادة171: يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصها أن 


1. 


تنشئع في وقت لحان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. 
؟- القانون العضوي رقم ٠5-39‏ المؤرخ في ١8‏ مارس ١549‏ 
وامتعلق بتنظيم الجلس الشعي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا 
العلاقات الوظيفية يينهما وبين الحكومة 
القسم التاسع: الإستجواب 
المادة 16: يمكن أعضاء اليرلمان استجواب الحكومة بخصوص 
مسآألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة'77١‏ من الدستور. 
- ييلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص 
الاستجواب الذي يوقعه حسب الخالة على الأقل ثلاثون (750) ناتبا أو 
ثلاثون (70) عضوا في مجلس الأمة إلى رئيس الحكومة خلال الثماني 
والأريعين ساعة الموالية لإيداعه. 
افادة17: يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني عأو مكتب مجلس الآمة 
بالتشاور مع الحكومة الجلسة التى يجب أن يدرس الإستجواب فيها. 
- تكون الجلسة خلال خسة عشر )١5(‏ يوما على الأكثر الموالية 
لتاريخ إيداع الإستجواب 
انادة717: يقدم مندوب أصحاب الإستجواب عرضا يتناول موضوع 
استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة 
هذا الغرض. 


تجيب الحكومة عن ذلك 
القسم العاشر: الأسئلة الشفوية والكتابية 
المادة 54: طيقا لأحكام المادة 184 من الدستور يمكن أعضاء اليرلمان 
توجيه أي سؤال شغوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. 
المادقة؟: يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة 
لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الآمة عشرة(١٠)‏ 
أيام عمل قبل الجلسة المقررة لهذا العرض. 
- يرسل رئيس المجلس الشعي الوطني أو رئيس مجلس الأمة 
السؤال قورا إلى رئيس الحكومة. 
ال مادة٠7:‏ #خصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر 
)١5(‏ يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء التكومة 
- يمحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين 
مكتي غرقت اليرلمان وبالإتفاق مع الحكومة. 
- لا يمكن لعضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة. 
- يتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة 
عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة. 
المادة1/: يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله. 
- يمكن صاحب السؤال إثر جواب عضو الحكومة: أن يتناول 
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الكلمة من جديد كما يمكن لعضو الحكومة أن يرد عليه. 
المادة؟7: يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى أي 
عضو في الحكومة. 
- يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى 
مكتب المجلس الشعي الوطني أو مكتب ماس الآمة. 
- يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الآأصمة 
السؤال فورا إلى رئيس الحكومة. 
المادة7”7: عملا بأحكام المادة4 ١7‏ من الدستور يكون جواب عضو 
الحكومة عن السؤال الكتابي خلال أجل الثلائين (70) يوما الموالية 
لتبليغ السؤال الكتابي. 
- يودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 
مكتب مجلس الأمة وييلغ إلى صاحيه. 
المادةة”: إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة 
الشغوي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة تفتيح هذه المناقشة وققا للشروط 
المنتصوص عليها. 
- يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي 
والشفوي المطروح على عضو الحكومة. 
المادة6/: تنشر الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوية المتعلقة بها 


١4م‎ 


حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة من 
البرلمان. 
القسم الحادي عشر: لجان التحقيق 

المادة77: طبقا لأحام المادة 171 من الدستور يمكن كل من 
المجلس الشعبي الوطني ومحلس الأمة أن ينسئ في إطار اختصاصاته وفي 
أي وقت لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة. 

المادة77: يتم إنشاء لخنة التحقيق كم المجلس الشعبي الوطني أو 
مجلس الأمة بالتصويت على لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعي 
الوطني ! ومجلس الآمة ويوقعها على الأقل عشرون(١١)‏ نائبا أو 
عشرون عضوا في مجلس الآمة. 

المادة4: يعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الآمة من بين 
أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يجددها النظام الداخلي 
لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة. 

الماقه/: لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد أدت 
إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائية إذا تعلق الأمر بنقس 
الأسباب ونفس الموضوع والأطراف. 

المادة٠ه:‏ تكتسي لحان التحقيق طابعا موقتا وتنتهي مهمتها بإيداع 
تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة(5) أشهر قابلة للتمديد إيتداءا 


14.484 


من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائهاء ولايمكن أن يعاد تشكيلها لنفس 
الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر(؟١)‏ شهرا إبتداء! من تاريخ انتهاء 
مهمتها . 
المادة41: لايعين في لعنة التحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة 
الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة. 
المادة41: يجب على أعضاء لجنة التحقيق أن يتقيدوا يسرية 
تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم. - 
المادة"4: يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص أو تعاين 
أي مكان وأن تطلع على أي معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة 
بموضوع التحقيق مع مراعاة أحكام المادة 4 8أدناه. 
- يرسل رئيس المجلس الشعي الوطني أو رئيس مجلس الآمة حسب 
الحالة إلى رئيس الحكومة طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة. 
يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع رئيس 
الحكومة. 
يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات 
المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها قصد لمعاينة الميدانية 
للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها. 
- يعد عدم الامتثال أما لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير» 
وتتحمل السلطة السلمية الوصية كامل مسؤوليتها. 
المادة4: تخول جنة التحقيق الإطلاع على أي وثيقة وأحذ نسخة 


مئها ما عدى تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدقاع 
الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي 
والخارجي. 
- يهب أن يكون الاستئناء الوارد في الفقرة الأولى ميررا ومعللا 
من طرف الجمهات المعنية . 
المادة40: يسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس المجلس 
الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة . 
يبلغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس ال حكومة. 
كما يوزع التقرير على التواب أو على أعضاء مجلس الآمة حسب 
الحالة. 
المادة47: يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الآمة نشر 
التقرير كليا أو جزتئيا بناءا على اقتراح مكتبيه ورؤساء المجموعات 
البركانية بعد رأي الحكومة. 
- يبت المجلس الشعي الوطني أو مجلس الآمة حسب الحالة في 
ذلك من دون مناقشة بأغلبية الأعضاء إثر عرض موجز يقدمه مقرر 
لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو 
جزئيا. 
- يمكن كل من المجلس الشعي الوطني ومجلس الآمة عند 
الاقتضاء أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير. 


محتويات الكتاب 
الموضوع 
المقدمسة 
الفصل الأول: وسائل الرقابة البرلمانية في النظم المختلفة 
اللبحث الأول: وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الرئاسي 
أولا: دور الكوتجرس في تكوين السلطة التنفيقية 
ثانيا :الوظيفة التتفيذية للك و تهرس 
ثالثا: سلطة الكونجرس في التحقيق 
المبحث الثاني : وسائل الرقابة البرلمانية في النظم البرلمانية 
أولاه انؤال 
ثانيا+الاقتراح بتأجيل 
ثانثا: التحقيى البرلماني 
المبحث الثالث : وسائل الرقابة البرئانية في النظام المختلط 
أولا: السؤال 
ثانيا: الامتجواب 
ثالثا: التحقيق البرلماني 
الفصل الثاني : الإطار القاتوني لعملية الرقابة البرمانية على أعمال 
الحكومة في الجزائر 
المبحث الأول: الدستور كمصدر للإطار القانوني لعملية الرقاية البرمائية 
أولا: الدستور كمحدد لدور اليرمان في الجزائر بصفة عامة 
ثانيا: الدستور كإطار قانوتي لآليات السؤال الاستجواب والتحقيق 
ثالثا: تقييم دور الدستور كإطار محدد للنظام القانوتي البرلماتي 
المبحث الثاني : القانون العضوي " الأساسي كإطار لعملية الرقابة البرلمانية 
أولا: القانون العضري ومكانته بين مصادر القانون البرلاني في الجزائر 


ندا 


ا موضوع 

ثائيا: دور القانون السضوي في عمليية ضبط وتنظيم آلينات السؤال 
والاستجواب والتحقيق || 

ثالثا؛ تقييم دور القانون العضوي في تنظيم آكيات الرقابة البرمنية 

اللبحث الثالث : القضاء الدستورى كإطار قاثونى لعملية الرقابة البرلمانية 

أولاً:قضاء الجلس الدستورى كمصدر من مصادر النظام القانوتى اليرانى 

ثانياً: دور قضاء مجلس الدستورى فى تنظيم عملية ممارسة الرقابة البرمانية 

ثالثاً: تقييم دور قضاء الجلس الدستورى فى تنظيم آليات الرقابة الب مانية 

الفصل الثالك #التحليل الكمي والكيفي لاستخدام أدوات الرقابة خلال العهدة 

الخامسة 

المبحث الأول:السؤال 

أولاً:الإجراءات الخاصة بتقديم السؤال 

اتا أعداد وموضوعات الأستلة 

ثالث: العلاقة بين الؤال والمنصب الوزاري 

لتبحث الثاني الاستجواب 

أولا: شروط صحة الاستجواب 

ثانيا :الانتماء الحزبي لمقدمي الاستجوابات 

ثالما:الاستجوابات المناقئفة 

للبحث الثالث: التحقيقات اليرلمانية 

أولا: شروط إنشاء لجان التحقيق 

ثانهاسلطات لجان التحقيق 

ثانم: التحقيقات البرمانية 

الغاتسمة 

قائمة للصادر 


1101 


|| | 
757 


ا 
دارالفكروالقانسون 
امقس ورد 
ت:155541/ ٠00‏ محمول:501/74٠٠1ء‏ عير 


| 
ااا 


أ 
|| 
| ا 
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